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مقدمة: أساسيات قانونية

      وفقا لنص المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 (تنظيم الإدارات العامة)، تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة أو أكثر. وتقسم المديرية العامة الى مديريات ومصالح، والمديريات والمصالح الى دوائر وأقسام.

      تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون.
      وتحدث وتعدل وتلغى الدوائر والاقسام وتحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

      أما صلاحيات المدير العام ومسؤولياته، فنصت عليها المادة السابعة من المرسوم المذكور أعلاه كما يلي:

      أولا - المدير العام هو الرئيس المباشر، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة، لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له.
      ثانيا - يتولى المدير العام إدارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينهما ويراقب تنفيذها ولاسيما فيما يتعلق المسائل التالية:
1- يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون.
2- يتخذ المقررات ويوقع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل.
3- ينسق الاعمال بين مختلف الدوائر والموظفين التابعين لسلطته.
4- يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها.
5- يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحياته.
6- يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل، والموازنة، والمنهاج السنوي للاعمال، وجميع الدروس الآبلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة.
7- يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر والموظفين ويتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين واصلاح الاخطاء واتخاذ التدابير التي تؤول الى تلافيها. عليه يجري هذا التفتيش مرة كل ثلاثة اشهر في الدوائر المركزية، وكل ستة اشهر في المناطق.

8- يكون على اتصال مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش والاقتراحات الرامية الى تحسين سير الادارة. وله ان يكلف التفتيش المركزي ادراء التفتيش في الدوائر التابعة له بالاضافة لما يقوم به شخصيا من اعمال التفتيش. 

9- يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع الدوائر التابعة له. 

10- المدير العام المسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له. كما انه يعتبر مسؤولا عن مراقبته المصالح العامة والمصالح المشتركة او الخاصة الخاضعة لوصاية وزارته.
      ثالثا - يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وجميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها. وتربط هذه المطالعة الخطية بالمعاملة وتحال معها على المراجع المختصة.

     رابعا - على المدير العام ان يضع تقريرا قبل نهاية كل ستة اشهر يعرض فيه برامج وزارته ما حقق منها ما لم يحقق، والصعوبات التي اعترضت التنفيذ، واحوال الموظفين، والبرامج المعدة للعام اللاحق، وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او المواضيع التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية. 

 ويرفع هذا التقرير الى الوزير وترسل نسخ عنه الى مجلس الخدمة المدنية  وادارة التفتيش المركزي.
     خامسا -  للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور.
ويتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية.

القسم الأول:  التنظيم الإداري لوزارة الصناعة 
أولا: مهامها
      ســـنداً لأحكام القانــون رقــم 642 تــاريــخ 2/6/1997 ( إحداث وزارة الصناعة )، تتولى وزارة الصناعة شؤون القطاع الصناعي والإسهام في تنميته وتنشيطه وبصورة خاصة المهام التالية:

· تنظيم الصناعات الوطنية وحمايتها وتطويرها وتشجيعها.
· الترخيص بتأسيس المؤسسات ومراقبة استمرار توافر شروط ترخيصها ومراقبة جودة الإنتاج.

· اقتراح إنشاء المناطق الصناعية ومراكز التجمع الصناعي وتصنيفها وتصنيف الصناعات.
· المساعدة على تأسيس صناعات جديدة والعمل على تنمية الصناعة الوطنية.
· مكافحة حالات الإغراق ومنح التصدير.
· الاهتمام بالتشريع الصناعي والاشتراك في تحضير الاتفاقات الدولية المتعلقة بالصناعة.
· العناية بقضايا الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة والصناعيين.
· العمل والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية من أجل إنماء القطاع الصناعي.
· الإسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية.
· وضع الإحصاءات الصناعية وتيويمها وتحليلها وجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لدرس مجالات التوظيف في المشاريع الصناعية في لبنان ومجالات تصريف المنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.
ثانيا: المؤسسات المرتبطة بها 

ترتبط بوزارة الصناعة المؤسسات التالية :
· مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR).  

· المجلس اللبناني للاعتمــاد (COLIBAC).          

· هيئة إنشاء وإدارة مراكـــز التجمع الصناعي.
    
· معهد البحــوث الصناعية.
ثالثا: تنظيمها 
      نظم المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته وزارة الصناعة وحــدد ملاكها (ربطا الملحق رقم واحد). يبين الجدول أدناه الوظائف الملحوظة في الملاك، عددها، المشغول منها والشواغر فيها.
جدول رقم -1 -
توزيـع وظائف المديريـة العامـة للصناعة حسب الفئـة

	الفئة
	الوظيفة
	العدد الملحوظ في الملاك
	عدد الوظائف المشغولة
	عدد الوظائف الشاغرة
	نسبة الشغور (%)



	أولى
	مدير عام
	1
	1
	-
	صفر

	ثانية
	رئيس مصلحة
	11
	1
	10
	90.90

	ثالثة
	رئيس دائرة
	16
	10
	6
	37.50

	
	مترجم
	1
	1
	-
	صفر

	
	باحث اقتصادي
	14
	10
	4
	28.57

	
	مهندس رئيس دائرة
	19
	13
	6
	31.57

	
	مهندس
	50
	11
	39
	78

	
	باحث أو محلل
	2
	1
	1
	50

	
	أخصائي في التسويق
	2
	-
	2
	100

	
	إحصائي
	2
	1
	1
	50

	
	محلل مبرمج
	2
	2
	-
	صفر

	
	مجاز في الإعلام
	1
	1
	-
	صفر

	
	مجموع الفئة الثالثة
	109
	50
	59
	54.12

	رابعة
	مختلف الصفات
	79
	21
	58
	73.41

	خامسة
	مختلف
	20
	1
	19
	95

	
	المجموع العام
	220
	74
	146
	66.36


يضاف:

· 15 متعاقداً ومتعاقدة (6 فئة ثالثة، 7 فئة رابعة، 2 فئة خامسة) من بينهم ثلاثة متعاقدين على وظائف فئة ثالثة.
· 15 اجير/ة دائم/ة من اصل 25 ( المرسوم رقم 9037 تاريخ 29/8/1996).
جدول رقم 2

توزيع العاملين في المديرية العامة للصناعة

حسب السن والفئة

	الفئة

تاريخ الولادة
	العمر
	1
	2
	3
	4
	5
	المجموع
	نسبة الأعمار من مجموع الموظفين

(%)

	1990-1994
	23-27
	-
	-
	1
	4
	3
	8
	7.69

	1989-1985
	28-32

	-
	-
	9
	7
	4
	20
	19.23

	1984-1980
	33-37
	-
	-
	4
	2
	2
	8
	7.69

	1975-1979
	38-42
	-
	-
	18
	3
	1
	22
	21.15

	1974-1970
	43-47
	-
	-
	15
	2
	2
	19
	18.26

	1969-1965
	48-52
	-
	-
	6
	3
	3
	12
	11.53

	1964-1960
	53-57
	1
	-
	4
	2
	-
	7
	6.73

	1959-1955
	58-62
	-
	-
	3
	3
	1
	7
	6.73

	1953-1954
	63-64
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	0.96

	المجموع
	-
	1
	1
	60
	26
	16
	104
	100



جدول رقم 3

توزيع العاملين في المديرية العامة للصناعة

حسب الاختصاص العلمي
	الإختصاص
	العــدد

	دكتوراه
	7

	ماجستير
	19

	دراسات عليا
	4

	دراسات معمقة
	4

	إجازة
	42

	المجموع
	76

	نسبة المجازين من مجموع العاملين
	73.07%


جدول رقم 4

توزيع العاملين في المديرية العامة للصناعة

حسب الجنس والفئة
	الجنس حسب

الفئة
	ذكر
	أنثى
	المجموع
	نسبة الإناث من مجموع الفئة (%)

	1
	1
	-
	1
	صفر

	2
	1
	-
	1
	صفر

	3
	31
	25
	56
	44.64

	4
	5
	23
	28
	82.14

	5
	11
	7
	18
	38.88

	المجموع
	49
	55
	104
	52.88


يتبين من الجداول  ما يلي:
· 74.02%  من مجموع العاملين لا يتجاوز عمر الواحد منهم 47 سنة.

· 73.07% من العاملين في المديرية العامة يحملون إجازة جامعية.
· 66.36% نسبة شغور الوظائف الملحوظة في الملاك.
· 52.88% من العاملين هم من الإناث.
· 44.64% من موظفي الفئة الثالثة هم من الإناث.
رابعاً: وسائل العمل وأساليبه
1- تعتمد المديرية العامة للصناعة الوسائل المتطورة والبسيطة أثناء تعاملها مع الجمهور الذي يطلب الإستفادة من مختلف الخدمات التي تدخل ضمن صلاحيات المصالح المركزية والاقليمية التابعة لها، وهي تتراوح بين الشفافية والسرعة والجودة وحسن الإستقبال والتخصصية والإلتزام والقانونية والتقنيات الحديثة.
يرتكز العمل الإداري الداخلي فـي الوزارة على نظام المكننة الإلكترونية وتبنّي لنظام الworkflow  وهو بمثابة البريد الإلكتروني الداخلي، بموجبه تحال المعاملات والإحالات بين الموظفين إلكترونياً. يؤدي هذا التدبير إلى سرعة إنتقال البريد وتوزيعه داخلياً وبالتالي سرعة البت فيه واقترانه بالنتيجة النهائية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
2- يتم بإستمرار تجديد وتحديث الصفحة الإلكترونية وذلك على العنوان التالي : www.industry.gov.lb
تتضمـن الصفحـة الرئيسية صورة للعلم اللبناني ولشـعار وزارة الصناعة وخيـــارات اللغة ( العربية والانجليزية ) إضافة الى أربع صور متغيرة لوزير الصناعة.
وعلى يمين الصفحة توجد الخيارات التالية :

· وزارة الصناعة :
- تعريف بمهام الوزارة.
- نبذة عن سيرة حياة وزير الصناعة.
- تعداد لوزراء الصناعة السابقين.
- نبذة عن سيرة حياة مديرعام وزارة الصناعة.
- هيكلية وزارة الصناعة.
- أوقات العمل والعطل الرسمية.
· مصالح ودوائر الوزارة:
- مكتب الوزير.
- مكتب المدير العام.
- مصلحة الديوان.
- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.
- مصلحة التراخيص.
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
- مصلحة المعلومات الصناعية.
- مصالح الصناعة الاقليمية.
· الاحصاءات الصناعية:
- التقارير الاحصائية.
- احصاءات الصادرات الصناعية.
- احصاءات الواردات من الآلات والمعدات الصناعية.
- حركة التراخيص الصناعية.
· الاخبار والاعلانات:
- الأخبار.
- إعلانات.
· نماذج الطلبات:
- النماذج الخاصة بالتراخيص الصناعية.
- النماذج الخاصة بالشهادات والإفادات الصناعية.
- النماذج الخاصة بطلب إجازة الاستيراد والتصدير.
- النموذج الخاص بالتصديق على شهادة منشأ.
- طلب حماية أو دعم.
· المنشورات والدراسات:
· مجلة الحدث الصناعي:
· العدد الأول.
· العدد الثاني.
· العدد الثالث.
· الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان 2025.
· تقييم السنة الأولى من تنفيذ الرؤية.
· الإصدار الثالث من دليل الصناعات الغذائية.
· تقرير "القطاع الصناعي في لبنان : وقائع وأرقام 2007".

· عرض ملخص نتائج "القطاع الصناعي في لبنان : وقائع وأرقام 2007".

· تقرير عن الصناعة في لبنان 1998.
· تقييم إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بعد مرور خمسة عشرة عاما على التوقيع عليها.
· المشاريع : 
- برنامج رعاية إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية (Lira).
- UNIDO_projects_in_Lebanon.
- البرنامج الوطني لتمكين الصناعيين اللبنانيين من تطبيق متطلبات المواصفات القياسية اللبنانية.
- الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.
· القوانين والأنظمة:
تعداد للقوانين والأنظمة التي ترعى شؤون الصناعة.
· فرص التوظيف:
هناك إشارة الى ان فرص التوظيف يمكن متابعتها على العنوان الإلكتروني لمجلس الخدمة المدنية  www.csb.gov.lb.
· للإتصال بنا.
      كما توجد خانة خاصة لكل من:
- نشاطات الوزارة وفق روزنامة زمنية.

- روابط مفيدة:
· عناوين النقابات.
· عناوين التجمعات الصناعية.
· عناوين المنظمات الدولية.
· دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية.
كما يمكن للجمهور أن يواكب آخر النشاطات التي قام بها وزير الصناعة من خلال تصفح خانتي الأخبار والإعلانات.
3- في ما يتعلق بتقديم طلبات التراخيص الصناعية، فلقد اعتمدت وزارة الصناعة نظام الشباك الموحّـد للترخيـص : " ONE STOP SHOP " يقوم هــذا النظام على تقديـم الطلب من قبل صاحب العلاقة إلى الوزارة فـي الإدارة المركزية أو لدى احدى المصالح الإقليمية، ومن ثم يحصل مُقَدِّم الطلب على الترخيص المطلوب بعد درسه وتقرير النتيجة من قبل لجان التراخيص في المحافظات التي تضم مندوبين عن الإدارات المعنية كافة.
4- إضافة الى الشباك الموحّـد للتراخيص الصناعية (لجنة ترخيص في كل محافظة)، يتم اعتماد نظام اللاحصرية الإدارية الى الحد الأقصى الممكن، حيث تسهِّل المصالح الإقليمية للصناعة في المحافظات أمور المواطنين (شهادات وإفادات صناعية -  تصديق شهادات المنشأ- مهل إدارية – توجيهات – استشارات – دعم تقني..) حسب مكان وجودهم وتوفّـر عليهم أعباء الانتقال إلى العاصمة للحصول على الخدمة المطلوبة.
5- إستخدام الإعلام لدعم تسويق الصناعة اللبنانية وتحسين صورتها وتشجيع إستهلاك منتجاتها، كما وتشجيع التكامل بين الصناعيين أنفسهم، والتعريف بالصناعات دون تمييز بين الصناعيين أو المناطق، الى جانب تعميم النصوص القانونية والإدارية والمبادرات البحثية والعلمية الصادرة عن الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها والجهات المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وتحقيق أهدافها في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال العمل على إصدار نشرات باللغتين العربية والإنكليزية ومواكبة فريق عمل الوزارة المتخصص للمضمون والشكل وأيضا باصدار الدليل القطاعي المتخصص باللغة الإنكليزية بالتعاون مع شركة بروأكتيف.
يطال التوزيع الإدارات الرسمية والجهات الدبلوماسية اللبنانية والأجنبية وجمعية الصناعيين اللبنانيين وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمراكز التجارية والأسواق الكبرى والمعارض والمؤتمرات الصناعية بصورة مجانية.

القسم الثاني: الإنجازات

      عملت وزارة الصناعة خلال الفصلين الرابع من عام 2016 والأول من عام 2017، بما توفر لديها من جهاز بشري، على تنفيذ المهام المناطة بها بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فأنجزت المعاملات المتعلقة بالخدمات الإدارية والمالية بالإضافة إلى الخدمات التي يستفيد منها الجمهور وفقا للتفصيل التالي:
      رصدت سجلات الإدارة المركزية في المديرية العامة للصناعة:
	نوع المعاملة
	العدد

	المعاملات الإدارية العادية الواردة والصادرة
	1127

	إجازات الإستيراد والتصدير الصادرة
	716

	شهادات المنشأ المصدقة وفواتير السلع المصدرة
	8369

	الشهادات والإفادات الصناعية الممنوحة
	1106


      وقد توزعت المعاملات المنجزة  فـي المصالح الإقليميـة - في ما خصّ شهادات المنشأ والفواتير -  والشهادات الصناعية على الشكل التالي :

	الوحدة المصدقة
	عدد شهادات المنشأ والفواتير
	عدد الشهادات الصناعية

	المصلحة الإقليمية في الشمال
	650
	111

	المصلحة الإقليمية في البقاع
	1133
	293

	المصلحة الإقليمية في النبطية
	8
	82

	المصلحة الإقليمية في الجنوب
	214
	57


      هذا وقد التزمت الإدارة ببرنامج العمل المرفوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تباعا وبشكل فصليّ.

      كما شارك المدير العام بشكل ثابت بالإجتماعات الأسبوعية الدورية للمركز الوطني للتدريب المهني، وقاطع منذ تشرين الثاني إجتماعات المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي أوقف وزير الأشغال العامة والنقل إجتماعاته لمدة شهرين تقريبا منذ ذلك الحين ومن ثم عاد المجلس الى الإجتماع وسبب المقاطعة المخالفات القانونية والوظيفية وما ينتج عنها.
والدعوة هنا لإدارتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الوضع بالسرعة القصوى لما للمجلس الأعلى من مسؤوليات وصلاحيات.
أهم الإنجازات:
أولا: تعزيز قدرات الإدارة والأجهزة المرتبطة بها:
1- وزارة الصناعة
     إنطلاقا من أهمية وجود جهاز إداري مؤهّل وفعّال كشرط أساس للعمل في إعداد خطط التنمية ومتابعة تنفيذ البرامج، تمّ العمل على تعزيز القدرات البشرية والتقنية في الوزارة من خلال:
1-1. تعزيز الموارد البشرية:
        زيادة قدرات مواردها البشرية وتفعيل عمل وحداتها المركزية والإقليمية. متابعة أعمال الوحدات المختلفة وتأمين التنسيق بينها وتحقيق المهام والأهداف وتطوير العمل وتقييم أداء العاملين القياديين فيها، مباشرة و/أو وفق المذكرة الإدارية رقم 2/1 تاريخ 26/4/2013 التي تتعلق بالطلب الى جميع العاملين من الفئتين الثانية والثالثة إعداد تقارير بالأعمال اليومية المنجزة ترفع شهريا الى المدير العام.
        وتحث المديرية العامة جميع العاملين لديها على صقل معارفهم وتعميق خبراتهم العلمية والعملية من خلال تنظيم وحضور ورش العمل ومتابعة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وتشجيع البحث العلمي والتواصل الدائم مع منظمات وجمعيات غير حكومية ومنظمات اقليمية ودولية لتبادل الخبرات ومتابعة آخر التطورات المتعلقة بالقطاع الصناعي، توصلا الى إطلاق أو متابعة مشاريع مشتركة تساهم في إنماء القطاع الصناعي اللبناني ومواكبة التطور في العالم وتركيز صناعات قائمة وجديدة قادرة على المنافسة. ضمن هذا الإطار، بادرت المديرية العامة الى تنظيم وانتداب واقتراح مشاركة موظفيها والعاملين لديها في دورات تدريبية وندوات وورش عمل عقدت في لبنان وخارجه (ملحق رقم 1) حول مواضيع علمية متخصصة تتصل بعمل كل منهم، لا سيما المشاركة في:
· إجتماع بتاريخ 6/10/2016 حول Smart Agri-Food Innovation Hub project في berytech.
· إجتماع الأمم المتحدة بالتعاون مع اليونيدو بتاريخ 18/10/2016 حول الفرص الإقتصادية وخلق الفرص في قطاع الصناعات الغذائية.
· الإجتماع المتعلق بمشروع الإتحاد الأوروبي  ENI CBC Medفي السراي الحكومي بتاريخ 19/10/2016.
· ورشة عمل مع اعضاء فريق عمل برنامج قياس وتفتيش الاداء القطاعي والتنظيمي في السراي الحكومي بتاريخ 19/10/2016.
· ورشة عمل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي من تنظيم وزارة الاقتصاد بتاريخ 2/11/2016 حول رسم الخرائط المؤسساتية الخاصة بشبكة التجارة في لبنان.
· مؤتمر حول لجنة متابعة المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء في السراي الكبير بتاريخ 4/11/2016.
· الندوة التي عقدت في وزارة الصناعة بالتعاون مع مؤسسة  (MEFOSA ) بتاريخ 7/11/2016 حول تطبيق القانون الأميركي المتعلق بالسلامة الصحية الغذائية .
· إجتماع حول النمو و خلق فرص العمل في المفوضية الأوروبية بتاريخ 9/11/2016.
· إجتماع اللجنة الفرعية الخامس حول التجارة والصناعة والخدمات الذي عقد في المجلس الإقتصادي الإجتماعي بتاريخ 11/11/2016.
· مؤتمر ودورة تدريبية حول "حوكمة قطاع النفط" من تنظيم المركز اللبناني للدراسات LCPS في فندق كومودور الحمرا بمشاركة من دول العراق وليبيا وتونس من 23/11 الى 30/11/2016.
· دورة تدريبية عن دراسات الجدوى في المعهد المالي لمدة ثلاثة ايام بتاريخ 28/11/2016.
· ورشة عمل في اوتيل البريستول٬ منظمة من قبل الإتحاد الأوروبي ووزارة الصناعة اللبنانية تحت عنوان "تسهيل وصول المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الى مصادر التمويل" بتاريخ 6/12/2016.
· ورشة عمل نظمها المركز اللبناني للإنتاج النظيف  LCPCتحت عنوان Lebanon National Green Export Review project في اوتيل الموفنبيك بتاريخ 7/12/2016 وتقديم عرض ضمن ورشة العمل حول Green Manufacturing to Expand Markets.
· حضور دورة تدريبية بتاريخ 11 و12/1/2017 في ال ENA حول ال ISO 9001:2015.
· ورشة عمل بتاريخ 12/12/2016 في وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز التجارة العالمي (ITC) حول مهام مكتب دعم التجارة يوروميد لتسهيل التجارة والاستثمار عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.
· إلإجتماع التحضيري لفريق العمل المشترك في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 13/12/2016  لمتابعة مقررات إجتماع اللجنة الفرعية اللبنانية - الأوروبية الذي عقد سابقاً في المجلس الإقتصادي والإجتماعي من الشهر الماضي حول تسهيل وصول المنتجات اللبنانية الى الإتحاد الأوروبي.
· إجتماع اللجنة الوطنية للدستور الغذائي بتاريخ 20/12/2016.
· ورشة عمل بتاريخ 16/1/2017 من إعداد مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية حول بصمة المياه أيزو 14046.
· ورشة عمل في مركز إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بتاريخ 18/1/2017 تحت عنوان  (The Food Advisory Unit).     
· ندوة تدريبيّة حول "مدخل الى القيادة الحديثة/ صفات ومهارات" في المعهد الوطني للإدارة بتاريخ 23 و24/1/2017.
· تدريب عن القيادة الإدارية في الEna بعبدا يومي 24/1/2017 و 25/1/2017.
· المشاركة في تنظيم ورعاية 2nd Symposium of the Entrepreneurial University او الجامعة الريادية مع الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم(LAAS)  الذي تم عقده في جامعة القديس يوسف USJ   بيروت بتاريخ 26/1/2017.
· تدريب عن التواصل الفعال في الEna بعبدا يومي 30/1/2017 و31/1/2017.
· ورشة عمل حول تبسيط الإجراءات بتاريخ 31/1/2017 في أوتيل لو غابريال.
· إجتماع عمل في المفوضية الأوروبية بتاريخ 1/2/2017 حول سبل تطوير التعاون والتنسيق بين الوزارة والجانب الأوروبي في إطار التعاون الصناعي الأورو-متوسطي.
· ورشة عمل عن الأداء المؤسسيSOPMIP  بتاريخ 1/2/2017 مع إشراف التفتيش المركزي في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
· ورشة عمل حول التدقيق الداخلي من إعداد برنامج SIGMA  ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتاريخ 2/2/2017 في قاعة المحاضرات – مبنى ستاركو – بموجب كتاب وزير الصناعة رقم 209-203/و تاريخ 25/1/2017.
· إجتماع في وزارة الإقتصاد والتجارة بتاريخ 3/2/2017 حول تيسير التجارة في اطار منظمة التجارة العالمية.
· ورشة عمل حول: "تعزيز التنسيق والمشاركة في تدابير المعايير الدولية لسلامة الغذاء" في فندق رمادا بلازا في إطار اللجنة الوطنية للدستور الغذائي بتاريخي 8-9/2/2017.
· الاجتماع المخصص لمراجعة التعديلات التي اجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة على اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان ودول الميركوسور لإستكمال التحضيرات اللازمة لعقد الإجتماع الثالث للجنة التجارية اللبنانية المصرية المشتركة على المستوى الوزاري قريبا" في القاهرة، في وزارة الاقتصاد وذلك، بتاريخ 10/2/2017 (رقم كتاب التسمية: 2882-194/و  تاريخ 7/2/2017).
· اطلاق الحملة الوطنية لصناعة الادوية في السراي الحكومي بتاريخ 17/2/2017.
· إجتماع في المعهد الفني الصناعي العالي – الدكوانة بتاريخ 21/2/2017 وذلك للتعريف بمشروع "حول سوق العمل وبخاصة حول الإسقاطات المتعلقة بعمل الشباب في لبنان".
· ورشة عمل من إعداد مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية حول إشراك قطاع التعليم في التقييس بتاريخ 21/2/2017.
· ورشة عمل حول  تدريب المدرب في ما يتعلق برئاسة اللجان الفنية بتاريخ 22/2/2017.
· ورشة عمل في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية لشؤون المرأة أيام 24-27 و 28/2/2017.
· إجتماعات مجموعة العمل المشتركة التي تأسست من ممثلين عن وزارة  الخارجية والصناعة والزراعة والإقتصاد والتجارة والزراعة والصحة عن الجانب اللبناني ومجموعة من الخبراء الأوروبيين ووفد من المفوضية الأوروبية في مبنى وزارة الخارجية لمناقشة سبل مواجهة وتخفيف العوائق التقنية والفنية  التي تواجهها المنتجات اللبنانية الصناعية عند تصديرها الى اوروبا بتاريخ 14/3/2017.
· ورشة عمل في فندق Radisson بتاريخ 15/3/2017 حول شروط  SPS المطلوبة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مع خبراء فنيين من الاتحاد الأوروبي وممثلين من القطاع الخاص.
· ورشة عمل في معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي بتاريخ 6/3/2017 (كتاب مدير عام وزارة الصناعة رقم 515-50/و تاريخ 28/2/2017).
· تنظيم ورعاية ورشة عمل وتدريب حول "البصمة البيئية للمنتج" مع اليونيدو في أوتيل راديسون بتاريخ 27/3/2017.
1-2. أسلوب العمل:
        تستمر المديرية العامة باعتماد الشفافية واللقاءات المباشرة وسياسة الباب المفتوح وتبادل الآراء والعصف الذهني والإيجابية والإنفتاح في عملية صنع القرار. كما تعتمد على فرق العمل التخصصية وأسلوب التعاون والتكامل بين العاملين وبينهم وبين المدير العام لأفضل إنتاجية وأعمق تحفيز وأنسب خدمة للجمهور. ويتم التركيز على التطوير والتفعيل المستمرين للعمل المطلوب إنجازه من قبل مختلف الوحدات في المديرية العامة للصناعة من خلال فرق العمل الديناميكية العابرة للوحدات الإدارية بما يدعم تفعيل التخصصية والتحديث والعمل المشترك والإستفادة من تعدد الإختصاصات وتناغم المهام والخبرات.
      وتتم مراقبة سير العمل ومتابعته من خلال الإجتماعات واللقاءات الدورية وعند الضرورة والتفتيش الدوري للمصالح المركزية والاقليمية ومتابعة الموظفين فيها واتخاذ التدابير الآيلة الى حسن اتنفيذ القوانين والأنظمة.

1-3. تأهيل المبنى وتأمين التجهيزات والمستلزمات الفنية والمكتبية المناسبة:
· أعمال صيانة دائمة سريعة ومتواصلة للمبنى المركزي ومباني المصالح الإقليمية (إضاءة – تدفئة وتبريد – أبواب – حمامات – تمديدات كهربائية وإلكترونية وهاتفية – مياه – مفروشات..).
· صدر قرار مدير عام وزارة الصناعة رقم 1269/2 تاريخ 3/11/2016 (تأليف لجنة إستلام مطبوعات).
· صدر قرار وزير الصناعة رقم 141/1 تاريخ 5/10/2016 (تأليف لجنة فضّ عروض تلزيم مطبوعات لزوم وزارة الصناعة).
· صدر قرار وزيــر الصناعة رقــم 172/1 تاريــخ 8/12/2016 (نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ومن نبذة الى نبذة ضمن البند الواحد) بقيمة واحد وخمسين مليون ومئة ألف ليرة لبنانية - إيجارات مكاتب وصيانتها.
· صدر عن وزير الصناعة القرارات التالية:
· رقم 1/1 تاريخ 9/1/2017 (تجزئة بعض التناسيب) في موازنة وزارة الصناعة لعام 2017 لتأمين شراء محروقات وزيوت لزوم المولد الكهربائي ومحروقات سائلة لزوم سيارات الوزارة.
· رقم 19/1 تاريخ 13/3/2017 (يتعلق بإجراء إستدراج عروض لتلزيم تقديم وتركيب مفروشات وتجهيزات مكتبية) بتاريخ 5/4/2017 وفقا للشروط والمواصفات المبينة في دفتر الشروط الخاص رقم 530-520/و تاريخ 27/2/2017 وجدول المواصفات الفنية المرفق به الذي يؤلف جزءا لا يتجزأ منه ومتمما له.

· رقم 24/1 تاريخ 22/3/2017 (تأليف لجنة فض عروض لتلزيم تقديم وتركيب مفروشات وتجهيزات مكتبية) موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 530-520/و تاريخ 27/2/2017 وجدول المواصفات الفنية المرفق به والقرار رقم 19/1 تاريخ 13/3/2017.
· رقم 26/1 تاريخ 23/3/2017 (يتعلق بإجراء إستدراج عروض قرطاسية للمكاتب لزوم وزارة الصناعة).
· صدر عن مدير عام وزارة الصناعة القرار رقم 142/2 تاريخ 27/3/2017 (تأليف لجنة تلف مواد في مصلحة الصناعة الاقليمية في محافظة لبنان الشمالي).
1-4. التأهيل التقني:
· العمل على حسن سير البريد الالكتروني الخاص بالوزارة.
· إدارة وصيانة الشبكة الداخلية للوزارة.
· العمل على حسن سير ساعة وبرنامج ضبط الدوام واستخراج البيانات عند الطلب.
· متابعة سير عمل برنامج مكننة سير المعاملات الالكترونية Workflow    وحل المشاكل التقنية الطارئة.
· Server’s  Backup”" ثلاث مرات في الأسبوع.
· العمل على تحميل أخبار الوزير والاحصاءات وكافة المعلومات المطلوبة على صفحة الانترنت الخاصة بالوزارة والقيام بالتعديلات اللازمة.
· إستكمال تجهيز المصلحة الإقليمية في الجنوب بالكمبيوترات تمهيدا للمرحلة الثانية وهي ربط network المصلحة الإقليمية في الجنوب مع المديرية العامة في بيروت.

· إدارة الانظمة:
· ادخال اجهزة الى Industrial Domain.
· تنزيل ويندوز 7 واوفيس وتنشيطهم عبر الانترنت  وتدريب الموظفين على استعماله.
·  تيوويم وتنزيل سيمونتيك Antivirus.
· إدارة الشبكات:
· صيانة الشبكات وحل جميع المشاكل المتعلقة بها.
· مشاكل الانترنت network problems or problems) from Ogero).
· تصليح الSwitches.
· إدارة قواعد البيانات:
· إدارة قواعد البياناتSQL Server Managemen ORACLE.
·  GIS Access.
· صيانة:
· تركيب اجهزة جديدة وطابعات وماسحات ضوئية وغيرها.
· استبدال UPS  المعطلة.
· حل المشاكل المتعلقة بالطاقة.
· معالجة الاعطال التي تطرأ على البريد الالكتروني في الوزارة.
· صيانة وتركيب سيرفور جديد.
1-5. السعي إلى ملء المراكز الشاغرة في ملاك وزارة الصناعة وتفعيل الأنشطة:
· صدر قرار وزير الصناعة رقم 166/1 تاريخ 1/12/2016 قضى بتمديد إستخدام الأجراء الدائمين سندا الى قرار مجلس الوزراء رقم 147 تاريخ 20/10/2016 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ31/12/2017).
· أحيل ملف تجديد مشاريع عقود المتعاقدين مع وزارة الصناعة لغاية 31/12/2017 على مجلس الخدمة المدنية بموجب كتاب وزير الصناعة رقم 344-37/ص تاريخ 6/2/2017 عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 147 تاريخ 20/10/2016 واقترن الملف بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 159 تاريخ 11/2/2017.
· أصدر وزير الصناعة القرارات التالية:
· الأول برقم 5/1 تاريخ 18/1/2017 (تثبيت موظفات متمرنات في وزارة الصناعة) بصفة محرر بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 27 تاريخ 12/1/2017.
· الثاني برقم 7/1 تاريخ 24/1/2017 (تكليف موظف بالمثابرة على العمل طيلة مدة الإجازة الادارية المستحقة له) رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في محافظة النبطية.
· الثالث برقم 9/1 تاريخ 10/2/2017 قضى بتثبيت المحررة الآنسة حنان فاير يوسف بتاريخ 2/2/2017.
· ألحق الموظف السيد محمد علي قانصون مهندس في دائرة الخدمات الصناعية في مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في ملاك وزارة الصناعة في دائرة الخدمات الصناعية مؤقتا بمصلحة الصناعة الاقليمية في النبطية وذلك طيلة أيام الأسبوع بموجب مذكرة إدارية صادرة عن وزير الصناعة برقم 20/1 تاريخ 14/3/2017 لمساعدة فريق عمل المصلحة بالكشوفات لا سيما على مصانع الأغذية.
1-6. التعاون وتقديم المعلومات الصناعية:
· إصدار التقارير الإحصائية الشهرية المتعلقة بالصادرات الصناعية والواردات من آلات ومعدات صناعية، وادخال التحسينات والتطوير عليها تدريجيا وبثبات، ونشرها على الصفحة الإلكترونية للوزارة.
· إصدار التقارير الإحصائية نصف السنوية عن حركة التراخيص الصناعية.
· تطوير الإحصاءات عن الصادرات الصناعية والإستيراد من المعدات والآلات الصناعية والتقارير عن التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعية بشكل دوري لجهة المعلومات الدقيقة والتحليل العلمي وإجراء التعديلات اللازمة للتمكن من إحتساب الأرقام شهريا، فصليا وسنويا.
· تبويب ومراجعة التقرير الاحصائي النهائي حول التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي خلال الفترة الممتدة من العام 2002 الى العام 2015 بهدف تقييم اتفاقية التبادل التجاري.
· التطوير المستمر لاستمارة النظام الإحصائي الدائم بحيث تأخذ بالإعتبار المؤشرات والمعطيات الأكثر تعبيرا منها حاجة القطاع الصناعي لليد العاملة.
· تبادل المعلومات مع الجهات التسويقية المختلفة ومتابعة موضوع توحيد الترميز الخاص بالمصانع.
· متابعة مشروع ادخال المعلومات الخاصة بالمصانع استناداً على الشهادة الصناعية والذي تم البدء بتنفيذه بتاريخ 2/2/2015.
· استلام الطلبات المقدمة من مختلف الجهات للحصول على معلومات عن عن عناوين المصانع وتحضير اللوائح المطلوبة وتسليمها الى أصحاب العلاقة.
· متابعة تنقيح المعلومات الواردة في قاعدة بيانات التراخيص، للتأكد من المعلومات الموجودة من خلال مراجعة ملفات القرارات، تصحيح الأخطاء وإضافة المعلومات الضرورية الناقصة وإعطاء رقم تعريفي لكل مصنع.
· وضع إستمارة خاصة بإجازة استيراد الترابيع لمربعات الصخور على أنواعها سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 17/2/2017 (فرض قيود على البضائع المستوردة الى لبنان أو المصدرة منه).
· متابعة تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية للوزارة وتيويم صفحتها الإلكترونية.
· تحضير احصاءات التبادل التجاري مع كل من الصين ومصر وتحضير لائحة من السلع التي يجب العمل على زيادة صادراتها الى مصر.
· مشروع سياسة إقتصادية وطنية "لبنان الإقتصاد 2025" لتنمية إقتصادية مستدامة كورقة عمل لإجتماعات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع سياسة إقتصادية للبنان.
· دراسة عن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي  (Brexit)وسبل مقاربة ذلك بما يناسب لبنان.
· دراسة إحصائية إقتصادية على عينة من 1389 مصنعا بنفقاتها ووارداتها وتحليل أرقامها ومعطياتها.
1-7. العلاقات الداخلية والخارجية والنشاط الإعلامي:
· سافر وزير الصناعة والمدير العام ووفد من الوزارة الى فيينا للمشاركة في فعاليات الذكرى الخمسين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - اليونيدو- وذلك ابتداء من 21/11/2016 ولغاية 26/11/2016.
· أحيل كتاب وزير الصناعة رقم 3434-309/ص تاريخ 9/11/2016 على مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية (إقتراح مشروع إحصاء صناعي) وذلك في إطار تنفيذ أحد بنود خطة رباعية لوزارة الصناعة وللقطاع الصناعي (2017-2020) مع خطتها التشغيلية، بهدف تأمين الاحصاءات والمعلومات الصناعية وتيويمها للبناء عليها في السياسات والأنشطة والتوجهات.
· متابعة مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لجهة تنقيح مسودة مشروع المرسوم بإطاره القانوني  والذي سيتم إحالته لاحقا على مقام رئاسة مجلس الوزراء.
· ضمن إطار زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد لبناني كبير لجمهورية مصر العربية، تم توقيع بروتوكول تعاون صناعي بتاريخ 23/3/2017 لتفعيل العلاقات الثنائية ذات الأثر الاقتصادي والتي تساهم في تنمية القطاع الصناعي.
1-8.  متابعة أعمال الكشوفات الصناعية :
      تمهيداً لمنح التراخيص والشهادات والإفادات الصناعية من قبل الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية وفقا للأصول، وبهدف تنظيم الصناعات القائمة والعاملة والمساهمة في تحسن أوضاعها ورفع مستوى الجودة فيها وقوننة كياناتها والتواصل المباشر مع المصانع و التفاعل مع مشاكلها وأوضاعها ومطالبها تستمر وتتفعل باضطراد عملية تفعيل الكشوفات الفنية وتطويرها عمليا وفنيا من قبل مهندسي الوزارة ووضع تقارير شاملة عن أوضاع المصانع المعنية مع اعتماد نموذج مبسط  تتم مكننته في نهاية المطاف، وتشبيك نتائج التقارير في شفافية عالية.

ويتم الكشف بالأولوية على مصانع الصناعات الغذائية والمصانع المتممة لها (زجاج – كرتون – ورق – بلاستيك – ألمنيوم – نايلون..) وغيرها من المصانع الجديدة والتي تطلب خدمات الوزارة، وصولا الى الكشف على جميع المصانع العاملة في لبنان عندما تسمح الظروف والإمكانيات (فريق عمل كاف – إمكانيات لوجستية لتأمين التنقلات – المسح الصناعي – الأوضاع الأمنية في كل الأراضي اللبنانية..).
1-9. التركيز على حماية البيئة:
إضافة الى وضع الإتفاقيات الدولية لتشجيع ونشر مفهوم الصناعات الخضراء القائمة على حث ودفع الصناعة الصديقة للبيئة التي أعدتها دائرة تشجيع الصادرات في المديرية العامة، تعمل الوحدات المختصة الأخرى (الدراسات التقنية – الخدمات الصناعية – التراخيص – المراقبة – لجان التراخيص..) على متابعة اجتماعاتها بهذا الخصوص وتطوير عملها بشكل حثيث من أجل الحفاظ على البيئة ومعالجة مشاكل النفايات والانبعاثات الصناعية إما منفردة (شروط ترخيص – كشوفات – إجتماعات مباشرة – ندوات..) أو بالمشاركة والتعاون مع جهات أخرى لا سيما وزارة البيئة (لمعالجة تلوث حوض الليطاني ونهر الغدير – معالجة الإنبعاثات الصناعية – بصمة الكربون – دراسات وفحوصات الأثر البيئي..).

كما يتواصل العمل على مناطق أخرى (الشويفات – كفرشيما – الجديدة – البوشرية – الفنار – عين سعادة – رومية – برج حمود – دير شمرا – غرزوز – بعلبك وزحلة) للهدف ذاته.
في ما يتعلق بتلوث الليطاني ونهر الغدير، تم تنفيذ التالي:

· طلبات تسوية لمصانع على حوض الليطاني (حوالي 100 مصنع).
· قرارات تنبيه لمصانع على حوض الليطاني تسبب ضررا (حوالي 212 مصنع).
· القيام بجولة مع منظمة ACTED التي يمكن أن تمول جزء من المشروع.
· إجراء كشوفات ميدانية للعديد من المصانع في الشويفات وكفرشيما وتنبيهها تمهيدا لإقفال المصانع غير الملتزمة.
· مراسلة عدة إدارات ومؤسسات وبلديات إضافة الى المجلس النيابي ومجلس الوزراء بخصوص ورشة عمل حول الغدير أوائل شهر تموز.

2 - المجلس اللبناني للاعتماد
:
Conseil Libanais D’Accreditation / COLIBAC
      نصّ القانون رقــم 572 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد) على دور المجلس حيث عرّفت المادة الثالثة عن ماهيته :

 مؤسسة عامــة تخضع لوصاية وزارة الصناعة، وذلك وفقا لما يلي :
      " يتمتع المجلس اللبناني للاعتماد بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام النظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ويرتبط مباشرة بوزارة الصناعة التي تمارس الوصاية عليه، ولا يخضع لسلطة مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام المادة الثامنة ولا لرقابة ديوان المحاسبة ".
      قدمت وزارة الصناعة الى المجلس اللبناني للإعتماد مكاتب في الطابق الثامن لديها - ريثما يتم تأمين مقر دائم له خارج نطاق الوزارة.

- تم التواصل مع مجلس الإعتماد السويدي واستقبال موفد سويدي بتاريخ 27/10/2016، كما تم التواصل مع مجلس الإعتماد التشيكي واستقبال وفد أوروبي للتعاون بتاريخ 17/11/2016 وذلك بهدف معرفة المؤهلات والخبرات المطلوبة لديهما للتعيين في مجالس الاعتماد من المدير العام حتى الموظفين المعنيين والأخصائيين. وقد تم إستلام المعلومات وتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة للإطلاع وإبداء الملاحظات تمهيدا لعقد جلسة لمجلس الإدارة وإقرار آخر مشروع مرسوم للهيكلية وإحالته قانونا على مجلس شورى الدولة ومن ثم على مجلس الوزراء لإقراره.
3- هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي:

      تناولت المادة الأولى من المرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979 (وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1283 تاريخ 4/5/1978 الرامي الى إحداث مؤسسة عامة تدعى" هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي" موضع التنفيذ)، إحداث هذه  الهيئة كما يلي :

       تحدث مؤسسة عامـة تدعى " هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي "  تعرف في ما يلي ب "الهيئة".

      تتمتع الهيئـة بالشخصية المعنوية وبالإستقلالين المالي والإداري وترتبط مباشرة بوزيـر الصناعـة والنفط.

      لا تخضع الهيئة في أعمالها إلا لرقابة التفتيش المركزي ولأحكام هــذا القانون والأنظمة التي يجري وضعها تنفيذاً لهذه الاحكام ...".
تبين نتيجة الدراسات والعمل على الأرض لا سيما في مشاريع إنشاء مناطق صناعية جديدة على أراضي تملكها البلديات وغيرها في إطار رؤية الوزارة لدعم الصناعة والتنمية الإقتصادية عدم توافق أحكام النص المذكور مع الحاجات خاصة بعد مرور حوالي أربعين عاما على صدوره ولم تكن وزارة الصناعة أحدثت بعد. وقد تم وضع نص جديد يتلاءم مع المطلوب (لامركزية قرار وتحرك – مشاركة العام والخاص – تطوير – إشراف – تمويل...).
4- مــؤسـسـة المقــاييـس والمـواصفات اللبنـانيـة - ليبنور:
 (LIBNOR  / Lebanese Standards Institution )
      نصّ القانون الصادر بتاريـخ 23/7/1962(قانـون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) في المادة الأولى منه على ما يلي :
      "تنشأ فـي لبنان هيئة مستقلة للمقاييس والمواصفات تدعـى مؤسسة المقاييس والمواصـفـات اللبنانية و تعرف دوليا بالتسمية المختصرة ليبنور بالاحرف اللاتينية".
      ترتبط المؤسسة بوزارة الصناعة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزالرة الصناعة) وتخضع لوصايتها.
     تتولى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيـة وحدها - بصورة حصرية - وضع المقاييس والمـواصفات الوطنية وتعديلها ومنح حــق إستعمال شــارة المطابقـة للمقاييس والمواصفات اللبنانية.
      وقد صدر عن وزير الصناعة القرارات التالية: 

1- رقم 149/1 تاريخ 24/10/2016 (التصديق على تعديل موازنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور- للعام 2016 وزيادة مساهمة الدولة).

2- رقم 150/1 تاريخ 24/10/2016 (التصديق على مشروع موازنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور للعام 2017).

3- رقم 151/1 تاريخ 24/10/2016 (تصديق قطع حساب وميزان حسابات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية للعام 2015).

4- رقم 157/1 تاريخ 8/11/2016(التصديق على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 1/74 تاريخ 21/10/2016 بنقل إعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2016).

5- رقم 158/1 تاريخ 8/11/2016( التصديق على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/74 تاريخ 21/10/2016 بنقل إعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2016).

6- رقم 159/1 تاريخ 8/11/2016(تصديق دفتر شروط خاص عائد لتلزيم تقديم وتركيب مفروشات مكتبية لزوم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).

7- رقم 160/1 تاريخ 8/11/2016 (تصديق دفتر شروط خاص عائد لتلزيم أعمال تأهيل الطابقين الأول والثاني من مبنى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).

8- رقم 169/1 تاريخ 5/12/2016( تصديق  قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 5/73 تاريخ 6/10/2016 العائد لتلزيم وتقديم وتركيب آلة ناسخة عدد(1) لزوم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).

9- رقم 175/1 تاريخ 13/12/2016(التصديق على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/74 تاريخ 21/10/2016) بشأن نقل اعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة.

10- رقم 177/1 تاريخ 21/12/2016 بشأن إعطاء المؤسسة مساهمة مالية مرصودة لها عن العام 2016 بقيمة /6.000.000/ل.ل. للرواتب والأجور والتعوبضات المرتبطة.
11- رقم 8/1 تاريخ 7/2/2017 (تصديق قرار مجلس إدارة مؤسسة ليبنور رقم 2/77 تاريخ 16/12/2016 القاضي بالموافقة على توقيع عقد مقاولة أو إجارة صناعة) مع السيد رشيد سعد للقيام بعدد من المهام المحاسبية المطلوبة خلال مهلة تنتهي بعد سنة من تاريخ تبلغه العقد ومقابل بدل أتعاب إجمالي بقيمة سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

12 - رقم 11/1 تاريخ 28/2/2017 (إعطاء" مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" مساهمة مالية) مرصودة لها عن العام 2017 بقيمة/899.000.000/ل.ل. كمساهمة في الرواتب والأجور والتعويضات المرتبطة.
13- رقم 12/1 تاريخ 28/2/2017 (إعطاء" مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" مساهمة مالية) مرصودة لها عن العام 2017 بقيمة/201.000.000/ل.ل. لاستعمالها في نفقاتها التشغيلية والتقنية.
14- رقم 18/1 تاريخ 7/3/2017 بشأن التصديق على قرار مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 53/2017 تاريخ 6/2/2017، القاضي بتعيين عشرة مستخدمين متمرنين فئة ثالثة في ملاك مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
      راسل وزير الصناعة مجلس الخدمة المدنية، ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، بموجب كتبه الصادرة بالأرقام والتواريخ التالية:

* 3078-2854/و تاريخ 21/10/2016 لإيداع نسـخة عن محضر إجتماع مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 71 تاريخ 12/8/2016، والمصدّق بتاريخ 7/9/2016.

* 3317-3090/و تاريخ 8/11/2016 لإيداع نسـخة عن محضر إجتماع مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 72 تاريخ 7/9/2016، والمصدّق بتاريخ 6/10/2016.

* 3316-3089/و تاريخ 8/11/2016 لإيداع نسـخة عن محضر إجتماع مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 73 تاريخ 6/10/2016، والمصدّق بتاريخ 21/10/2016.

* 3682-3450/و تاريخ 20 /12/2016 لإبلاغ نسخة عن محضر إجتماع مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 74 تاريخ 21/10/2016 والمصدّق بتاريخ 28/10/2016.

*3678-3448/و تاريخ 20/10/2016  لإبلاغ نسخة عن محضر إجتماع مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 75 تاريخ 28/10/2016 والمصدّق بتاريخ 18/11/2016.
      إعداد ثلاثة مشاريع كتب إلى مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي وديوان المحاسبة لإيداع نسخة عن محضري إجتماع مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:

 * رقم 78 تاريخ 13/1/2017 والمصدَق بتاريخ 4/2/2017، بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 426-423/و تاريخ 17/3/2017.

*  رقم 79 تاريخ 3/2/2017 والمصدق بتاريخ 24/2/2017، بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 570-712/و تاريخ 22/3/2017.
5- معهد البحوث الصناعية:
(IRI / Industrial Research Institute) 

     معهد البحوث الصناعية مؤسسة لبنانية للدراسات والبحوث الصناعية العلمية والتطبيقية والفحص والقياس والتحليل المادي - العلمي . انه جمعية ذات نفع عام - لها شخصية مدنية اعتبارية، مستقلة ادارياً ومالياً، وممثلة بمجلس إدارة يرئسه وزير الصناعة .
     ويرتكز عمل معهد البحوث الصناعية على: أعمال الفحوص المخبريــة والميدانيــة والتحاليل والاختبارات واعطاء شهادات المطابقــة ( للمواصفات اللبنانية وغيرها ).

     وقد ربط المشترع معهد البحـوث الصناعية بوزارة الصناعة بموجب :

· المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997( قانون إحداث وزارة الصناعة).

· المادة الأولى من المرسوم رقــم 13173 تاريخ 8/10/1998 ( تنظيم وزارة الصناعـة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها).

- صدر قرار وزير الصناعة رقم 178/1 تاريخ 21/12/2016 بشأن إعطاء المعهد مساهمة مالية مرصودة له عن العام 2016 بقيمة /126.000.000/ل.ل. لإستعمالها في نفقاته الادارية والتقنية عن العام 2016.

- صدر قرار وزير الصناعة رقم 13/1 تاريخ 28/2/2017 (إعطاء" معهد البحوث الصناعية" مساهمة مالية مرصودة له عن العام 2017 بقيمة /1.200.000.000/ل.ل. لاستعمالها في نفقاته الادارية والتقنية عن العام 2017).
ثانيا: رفع القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية:
      واجهت العمل في هذا الإطار تحديات عديدة كان أبرزها البحث عن السبل الهادفة الى خفض أكلاف الإنتاج وترسيخ  مفاهيم التخصصية في الصناعة الوطنية والجودة العالية والصناعة الخضراء وتشجيع الصناعات الجديدة القائمة على قيمة مضافة عالية والمساعدة على حل المشاكل التي يواجهها الصناعيون اللبنانيون بأسرع وقت وأقل كلفة وأفضل نتائج وتشجيع التصدير كما العمل على تشجيع الإستهلاك الداخلي للمنتجات الوطنية وهي خطوات عملانية تنفيذية للرؤية الإستراتيجية للمديرية العامة الهادفة الى التنمية المستدامة للقطاع الصناعي والدور الرائد لوزارة الصناعة في قيادة سليمة وآمنة لهذه التنمية.
أما الوسائل فكانت من خلال إتخاذ الخطوات التالية:
1. تشجيع الصناعات الوطنية على التخصص في الإنتاج ذو القيمة المضافة العالية:
· متابعة ملف إتفاقية القبول المتبادل للسلع الصناعية ACAA.
· إتفاقية التجارة الحرة المعقودة بين لبنان ودول الإفتا:
· توجيه كتاب مرفق بكتاب وزارة الخارجية والمغتربين، يحمل الرقم:  (2830-2615/و + 2870-2654/و) بتاريخ 3/10/2016 الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية يتعلق بتطبيق المادة 29 من اتفاقية التجارة الحرة المعقودة بين لبنان ودول الإفتا EFTA.
· توجيه كتابين يحملان الرقم 3010-2793/و بتاريخ 15 /12/2016، الى جمعية الصناعيين اللبنانيين  ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان لتذكيرهما  بما سبق أن طُـلِبَ منهما  في ما يتعلق بكتاب  وزارة الاقتصاد والتجارة  المرفق بكتاب وزارة الخارجية  والمغتربين الذي تطلب بموجبه  إفادتها بما تمّ تنفيذه من برامج الدعم الملحوظة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري في مونترو - سويسرا بتاريخ 24/6/2004، والمتعلقة بزيادة قدرة المؤسسات اللبنانية وتحسين النوعية والمعايير البيئية لتتكيف مع تلك المعتمدة في الاسواق التصديرية  وتمويل برنامج لتشجيع الصادرات الزراعية المصنعة وتحسين إدارة الجودة في هذا القطاع، التجارة الألكترونية والتوعية البيئية  وإدخال نظام إدارة البيئة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبأنواع الدعم التقني التي تحتاجها القطاعات الصناعية والتي يمكن طلبها من الجانب السويسري لتتضمنها مذكرة التفاهم المُقترح التوقيع عليها. وذلك، بإعتبار  أنه  لم يرد الى وزارة الصناعة  جوابي  الجمعية والنقابة -  لتاريخه -   بهذا الإطار.
· توجيه كتاب يحمل الرقم 3010–287/و بتاريخ 7/2/2017 الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لإفادتها بكتاب  وزارة الخارجية والمغتربين والذي تُشير  بموجبه  برأيها  الذي تتبنى به مشروع مذكرة التعاون مع هيئة المواصفات السويسرية (SNV)   The Swiss Association for Standardization.
· مشروع إتفاقية التجارة التفضيلية بين لبنان وإيران:
· توجيه كتاب يحمل الرقم:  2493-2308/و بتاريخ 3/10/2016 الى جمعية الصناعيين اللبنانيين والى عشرة من النقابات الصناعية المعنية  لإطلاعِهم على  البريد الألكتروني لوزارة الصناعة والتجارة المسجل في وزارة الصناعة بتاريخ 29/9/2016 والمرفق بلائحة  السلع  التي سيطلب  لبنان إفادتها من المعاملة التفضيلية في اطار مشروع إتفاقية التجارة التفضيلية بين لبنان وإيران.
وإفادتنا بأية سلع جديدة يُمكن إضافتها الى هذه اللائحة او بأية سلع مُدرجة بها ويمكن الإستغناء عنها.
· توجيه كتاب يحمل الرقم: 3150-2918/و بتاريخ 20/10/2016 الى جمعية الصناعيين اللبنانيين والى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لإطلاعِهم على  كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يفيدنا بموجبه ان الجانب الإيراني عاد واقترح عوضا" عن اتفاقية التجارة التفضيلية، اتفاقية منطقة تجارة حرة. وذلك للإطلاع وإفادتنا برأيهم بهذا الإطار.
·  توجيه كتاب يحمل الرقم:  3208-2980/و بتاريخ 26/10/2016 الى جمعية الصناعيين اللبنانيين والى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة. وذلك، لإطلاعِهم على  كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة المرفق بمشروع بروتوكول قواعد منشأ مقترح من الجانب الإيراني، إستكمالا" للمفاوضات حول مشروع إتفاقية التجارة التفضيلية الذي تمّ الإتفاق عليه بالأحرف الأولى في طهران ومعرفة رأيهما بشأنه  بالسرعة القصوى.
2. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
· التواصل الدائم مع مختلف جمعيات الصناعيين ونقاباتهم وتجمعاتهم لتدعيم التواصل والتعاون.
· متابعة مشروع مرسوم لتشكيل هيئة حوار للصناعة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى تنظيم عملية الحوار ويجمع بين الإدارات والمؤسسات العامة المعنية وممثلي القطاع الخاص والجهات الداعمة، وذلك بغية تحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وزيادة صادراتها الصناعية. علما أن هذا المشروع يتم بالتعاون بين المفوضية الأوروبية في بروكسيل وGIZ  و EBESM.
· إعطاء مساهمة مالية لجمعية الصناعيين اللبنانيين:
 صدر قرار وزير الصناعة رقم 14/1 تاريخ 28/2/2017 (إعطاء " جمعية الصناعيين اللبنانيين " مساهمة مالية) مرصودة لها عن العام 2017 بقيمة/300.000.000/ل.ل. لاستعمالها في:

الأنشطة التي تحقق الأهداف المحددة بموجب البروتوكول الموقع بين وزارة الصناعة والجمعية بتاريخ 18/2/2002.
الأنشطة الممولة جزئياً أو كلّيا في إطار بروتوكول التعاون في ما بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين من المساهمات السنوية أو مساهمة تسويق الصناعة:

·  إقامة نشاط لتكريم اصدقاء الصناعة وكل من ساهم في تسويق الصناعة وتعزيز قدراتها التنافسية من القطاعين العام والخاص من خلال إقامة عشاء في فندق فينيسيا وتقديم دروع تكريم.
·  إصدار كتاب يتضمن صور ومعلومات عن المصانع اللبنانية المنتسبة الى جمعية الصناعيين بعنوان "وجوه صناعية" بالتعاون مع الإعلامية فريال موسى لتسويق الصناعة.
·  دعم نقابة الصناعات الغذائية في معرض غولف فود 2016 في دبي – بهدف تسويق الصناعات الغذائية اللبنانية.
·  إعداد دراسة حول السوق الروسي لمعرفة جدوى وطريقة الوصول الى المستهلك وخصائصه وحاجياته بغاية تسويق المنتجات الصناعية اللبنانية كافة.
·  دعم المشاركة في المعارض الدولية التي أقيمت وشارك فيها الصناعيون اللبنانيون في كل من فرنسا وهونغ كونغ وقطر ودبي ومصر والمانيا وتركيا وايطاليا والولايات المتحدة الأميركية. 
·  المشاركة والدعم لمؤتمر الطاقة المتجددة في بيروت من إعداد المركز اللبناني للطاقة بغاية تعزيز مفهوم تطوير مصادر الطاقة للصناعة اللبنانية.
·  إعداد دراسات ومؤشرات إقتصادية من خلال مؤسسة Economina تساعد وضع خطة لتطوير الصناعة.
·  الإنتساب الى منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومقرّها جنيف حيث اعتبرت الوزارة أن الإنتساب الى هذه الجمعية يعتبر من الآليات الهامة للإنفتاح على دول العالم لتسويق الصناعة اللبنانية.
·  الانتساب الى غرفة التجارة الدولية حيث تعتبر الوزارة أن هذا الإنتساب يعزز دور الجمعية في غرفة التجارة والصناعة في أقطار العالم.

·  إقامة نشاط مشترك لزيارة رسمية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الى جمهورية العراق بوفدين صناعيين برئاسة معالي الوزير ومشاركة جمعية الصناعيين بهدف تفعيل التبادل التجاري وتنمية الصادرات الصناعية.
·  إقامة نشاط خاص لجمعية الصناعيين لإعادة تصميم الهوية التسويقية للجمعية في إطار عصري حديث Branding.
·  إقامة نشاط خاص لجمعية الصناعيين من خلال معرض Horeca في بيروت للتعريف عن الخدمات التي تقدمها الجمعية وتعزيز اللوبي الصناعي وتشجيع الإنتساب الى الجمعية بما فيه المصلحة العامة.
·  رعاية ودعم برنامج إنجازات البحوث الصناعية (نشاط مشترك في ما بين الجمعية والوزارة والمجلس الوطني للبحوث العلمية  ومصرف لبنان) حيث تمّ خلال الفترة المذكورة من النصف الثاني 2016 حتى الفصل الأول 2017 ما يلي:

المنتدى الثاني عشر للتكنولوجيا والابداع الصناعي "LIRA Forum 12"
نظم برنامج  LIRAالذي تشرف عليه وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيّين والمجلس الوطني للبحوث العلمية بدعم من مصرف لبنان المنتدى الثاني عشر للتكنولوجيا والإبداع الصناعي LIRA12  حيث ُإفتتح أعماله بتاريخ 26/10/2016 في قصر الأونسكو- بيروت، واستمر حتى 28/10/2016،  برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء أ. تمام سلام ممثلاَ بمعالي وزير الصناعة، الدّكتور حسين الحاجّ حسن، ومشاركة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، نقيب المهندسين المهندس خالد شهاب، رئيس جمعية الصناعيين د. فادي الجميّل، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية د. معين حمزة، ممثلين للقوى الأمنية والعسكرية والدبلوماسية إضافة الى عمداء كليات الهندسة والعلوم من الجامعات العشر المشاركة في البرنامج (الجامعة اللبنانيّة، الجامعة اللبنانية الاميركية، الجامعة الاميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف، جامعة بيروت العربية، الجامعة اللبنانيّة الدوليّة، الجامعة الاسلامية في لبنان، جامعة سيدة اللويزة، جامعة الروح القدس–الكسليك، جامعة البلمند) ومؤسسات صناعية مهتمة بالبحث والتطوير.
هدف المنتدى إلى عرض المشاريع الإبداعية والإبتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا للخرّيجين والباحثين من الجامعات العشر الأعضاء في البرنامج، بما فيها المشاريع التي ساهم في دعمها مصرف لبنان LIRA Fund Award Ceremony (2016. شارك في المنتدى أكثر من 150 طالب واستاذ وحضر عدد كبير من الصناعيين والأكادميين المهتمين بالبحث والتطوير.

تضمن المنتدى إقامة طاولات حوار حول قطاعات إنتاجية متعددة وكيفية تعزيز الربط بين البحث العلمي والقطاع الصناعي في لبنان. 

إضافة إلى أنه خلال المعرض تم تقديم جوائز للباحثين وللخريجين من الجامعات المشاركة، عن أفضل المشاريع البحثية الصناعية المعروضة في كل إختصاص، بناءً لمعايير علمية خاصة ولتقييم لجنة تحكيم متخصصة، وهي جوائز مادية ومساعدة  في إطلاق شركات ناشئة رياديّة من خلال الحاضنات المشاركة مع برنامج ليرا Berytech وLSTP .قامت لجنة الإشراف العليا بزيادة عدد الاختصاصات المعتمدة، مما ادى الى زيادة الجوائز والمشاريع الفائزة، التي تمنح للأوائل في كل اختصاص معتمد. لهذا زاد عدد المشاريع الفائزة هذا العام ليصل إلى أكثر من عشرين مشروعاَ.

3. العمل على تفعيل الأجهزة المعنية بالجودة:
· معهد البحوث الصناعية
· المجلس اللبناني للإعتماد
· مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
4. دعم مطالب الصناعيين:
· توجيه كتاب لكل من وزارة الاقتصاد والتجارة  ووزارة الخارجية والمغتربين  يحمل الرقم: 197- 191/و لإفادتها بكتاب شـــركة LEMATIC S.A.G  الذي تشكو فيه من  الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العراقية  مؤخرا" على صادراتها الى العراق ، ما يعترض التبادل التجاري بين البلدين.
·  توجيه كتاب الى وزارة الاقتصاد والتجارة يحمل الرقم:  752- 723 /و  بشأن كتاب شركة ليماتيك المُتضمن ما يعْتَرِضُها من مشاكل تُعيق عملية تصدير إنتاجها من الثلاجات المنزلية الى جمهورية مصر العربية، لاسيما الشروط التعجيزية لتسجيل الشركة المصدرة الى مصر، شروط المواصفات الفنية عنذ إدخال البضائع  وشروط الدفع عند التصدير . وذلك،  لمعالجة هذه الإجراءات  المُعيقة  لعملية تصدير  منتجات الصناعة اللبنانية  من الثلاجات المنزلية الى جمهورية مصر العربية.
· سمك السلمون الاطلنطي (يتم حاليا متابعة الموضوع مع الجهات المعنية لإبداء الرأي بتوفر انتج محلي من الأصناف التي تطلب شركة BLEU MER ME إفادتها من الإعفاء الصناعي).
· حديد البناء: توجيه كتاب الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء متضمنا إقتراح وزارة الصناعة فرض رسم جمركي بنسبة 15% عند تصدير خردة الحديد الذي يتبع البند الجمركي 7204.29 وعند استيراد حديد البناء الذي يتبع البنود الجمركية 7214.20 و 7228.30 و 7227.90 وبقياسات محددة تطال فقط (قياسات 16 ملم حتى 32 ملم).
· الجلود الخام: توجيه كتاب الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء متضمنا اقتراح وزارة الصناعة بالموافقة على فرض رسم تصدير على الجلد الخام الملائم لصناعة الجلود وصناعة الأحذية والذي يتبع البندين الجمركيين 41.01 و41.02 بمعدل 25% من القيمة.
· متابعة موضوع الرخام والغرانيت مع المجلس الأعلى للجمارك لإبداء الرأي بوضع حد أدنى للإستيفاء على استيراد الرخام والغرانيت.
5. تفعيل الملفات الدولية ذات الأثر الإقتصادي – الصناعي:
· توجيه كتاب يحمل الرقم 1266-1149/و لإفادة : الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة المالية ووزارة العدل،  بأنه سبق لوزارة الصناعة  بموجب كتابها رقم: 1266-1149/و بتاريخ 5/1/2017 ان طلبت الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى إبرام "بروتوكول تنفيذي" لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية  ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وأيضا" بشأن عرض الملف على وزارة الصناعة بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.
· توجيه كتاب الى كل من: جمعية الصناعيين اللبنانيين، و اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، يحمل الرقم: 173-169/و بتاريخ 24 /1/2017 لإعلامهما بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تفيدنا بموجبه بالقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة الى تصدير منتجاتها الى مصر.
· توجيه كتاب الى كل من: جمعية الصناعيين اللبنانيين، إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية يحمل الرقم: 2882-194/و بتاريخ 28/1/2017 لإعلامهم بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تفيدنا بموجبه بالتعديلات التي اجرتها على إتفاقية تجارة حرة بين  الجمهورية  اللبنانية ودول الميركوســـور.
· توجيه كتاب يحمل الرقم: 215-209/و بتاريخ  28/1/2017 الى وزارة الخارجية والمغتربين مرفق بكتاب الشركة الشرقية  لمنتوجات الورق ش.م.ل  - (Oriental Paper Products O.P.P (s.a.l -  الذي تفيدنا بموجبه بأنها وبصدد تعزيز الدبلوماسية الإقتصادية  مع العديد من الدول بغيّة تعزيز الصادرات اللبنانية  إليها، قامت بالإتصال بسفارات الدول التالية: ساحل العاج، بوركينا فاسو، الكونغو، جمهورية تشيكيا، غانا، كازاخستان والسينيغال ولم يردها الرد. وذلك لتراجع السفارات المعنية  لتعزيز الدبلوماسية الإقتصادية  وتطوير العلاقات الاقتصادية المنشودة معها.
· توجيه كتاب الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء  يحمل الرقم: 106- 3056/و بتاريخ 11/2/2017 يفيدها وزير الصناعة فيه بأن الوزارة لا ترى مانعا" من السير في طلب انضمام  لبنان الى "اتفاقية أغادير" التي تهدف الى إقامة منطقة تبادل حر في السلع والخدمات بين الدول العربية الموقعة أو التي ستوقع إتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
· توجيه كتاب الى كل من: جمعية الصناعيين اللبنانيين ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية يحمل الرقم: 401- 398/و بتاريخ 20/2/2017 لإعلامهما بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تفيدنا بموجبه بأنها بصدد التحضير لإجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة قريبا" في القاهرة وأيضا" بمشروع جدول اعمال الإجتماع  السابع للجنة والمذكرة الواردة من وزارة التعاون الدولي المصرية، التي تلحظ مقترحات ومواضيع  في مجالات التعاون  الصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين.
· تحضير  كتاب  يحمل الرقم:  803- 772 / و  بتاريخ : 27/3/2017 لكل من جمعية الصناعيين اللبنانيين و نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت في لبنان، لإفادتهم بكتاب سفارة الجمهورية العراقية – الملحقية التجارية – في بيروت،  بشأن إعلان وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن الفرص الإستثمارية للمعامل التابعة للشركة العامة للإسمنت العراقية التابعة لها وعن موعد تقديم  العروض. وذلك، لحث الشركات اللبنانية المعنية على المشاركة.
ثالثا: توفير المناخ الملائم للاستثمار:

التراخيص الصناعية:

توخّت الإدارة كما دائما تسهيل الإجراءات المطلوبة للتراخيص الصناعية بمختلف مجالاتها (إنشاء، إستثمار، نقل إستثمار،إضافة صناعة...)، وتوجيه أصحاب العلاقة وتسهيل معاملاتهم وحسن إستقبالهم، مع الحرص على التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لجهة إكتمال المستندات المطلوبة وقانونية المعاملات المحافظة على السلامة العامة الصحية والبيئية وسرعة البت وقوننة أوضاع المصانع...
 وقد بلغت الطلبات المقدمة من مختلف المراكز 303  طلبات، موزعة وفقا للجدول التالي :
	الإدارة
	عدد الطلبات المقدمة لدائرة الترخيص

	مصلحة التـراخيص الصناعيــة
	130

	مصلحة الصناعة الإقليمية في البقاع
	99

	مصلحة الصناعة الإقليمية في الجنوب
	7

	مصلحة الصناعة الإقليمية في النبطية
	25

	مصلحة الصناعة الإقليمية في الشمال
	42


· يستمر تكثيف مراقبة المؤسسات الصناعية والكشف عليها دوريا وعند الطلب أو الشكوى بشكل تدريجي تصاعدي للتأكد من توفر شروط الترخيص واقتراح التدابير المناسبة بحق المؤسسات المخالفة وذلك عبر دائرتي المراقبة والخدمات الصناعية في الإدارة المركزية ودوائر الترخيص والمراقبة والخدمات الصناعية في المصالح الإقليمية، بهدف :
1. دعوة مؤسسات صناعية غير مرخص لها لتسوية أوضاعها بصورة قانونية.
2. القيام بكشوفات دورية على مؤسسات صناعية مرخصة للتأكد من إستمرار إلتزامها شروط التراخيص المعطاة لها.
3. إصدار الشهادات والإفادات الصناعية طبقاً للواقع.
4. معالجة الشكاوى الواردة على المصانع.
5. توجيه تنبيهات الى المصانع التي تخالف شروط ممارسة الصناعة لمعالجة المخالفات ضمن مهل محددة تحت طائلة الإقفال في حال عدم التجاوب.
· حضور إجتماع في المجلس النيابي بتاريخ 21/2/2017 بشأن نهر الغدير.
· حضور إجتماع مع إتحاد بلديات الضاحية بتاريخ 23/2/2017 بخصوص مصانع تكرير المياه.
· حضور عدة إجتماعات بشأن نهر الليطاني آخرها:
· بتاريخ 31/1/2017 في مصلحة الليطاني - بيروت.
· بتاريخ 1/3/2017 في مصلحة الليطاني - بيروت.
· بتاريخ 25/4/2017 في أوتيل القادري (مع البنك الدولي).
تعديل قرار تشكيل لجان الترخيص في وزارة الصناعة

          صدر قرار وزير الصناعة رقم 6/1 تاريخ 24/1/2017 (تعديل القرار رقم 90/1 تاريخ 9/9/2013) المتعلق بإستبدال السادة مندوبي البيئة في لجان الترخيص سنداً لقرار وزير البيئة رقم 908/1 تاريخ 12/12/2016 وكتاب وزير البيئة رقم 70/ب/2017 تاريخ 7/1/2017.
· تفعيل شروط السلامة العامة:
· التشدد في طلب المستندات وتأمين شروط السلامة العامة ومعالجة النفايات وخلافها، والكشف المباشر وشبه الدوري على المصانع للتأكد من توفر الشروط المفروضة والضرورية لسلامة المصنع والعاملين فيه والمحيط (رخص البناء – خرائط توزيع الآلات – التمديدات الكهربائية – مخارج الطوارئ – إطفائيات – نظافة – شروط صحية...).
· مواصلة الجهود مع البلديات والتجمعات الصناعية لتأمين أبنية صالحة لإنشاء ما أمكن من مراكز للدفاع المدني في المناطق الصناعية حفاظا على السلامة العامة في هذه المناطق ومحيطها، والتخفيف من الحوادث المؤسفة عبر استحداث مراكز للدفاع المدني قريبا منها.
· متابعة موضوع سلامة الغذاء:
· توجيه كتاب رقم 2523-2334/و بتاريخ 3/10/2016 الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية حول إعداد مواصفة خاصة بكسبة فول الصويا.
· توجيه كتاب رقم 2339-2157/و بتاريخ 3/10/2016 الى نقابة الصناعات الغذائية حول تحليل السموم الفطرية وترسبات المبيدات والمضادات الحيوية في المواد الغذائية من قبل مختبر RBML.
· توجيه كتاب رقم 3474-3249/و بتاريخ 11/11/2016 الى  وزارة الخارجية والمغتربين حول قضية إكتشاف مواد ملونة غير مسموح إستعمالها في اللفت المخلل المصدر من لبنان.
· توجيه كتاب رقم  3395-3165/و بتاريخ 14/11/2016 الى معهد البحوث الصناعية حول  إعتماد التحاليل الصادرة من قبل مختبر RBML لدى GAFTA.
· توجيه كتاب رقم 65-66/و بتاريخ 17/1/2017 الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية حول ترشيح وزارة الزراعة لمنصب نائب رئيس هيئة الدستور الغذائي.
· توجيه كتاب رقم 3475-3250/و بتاريخ 21/11/2016 الى نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية حول برنامج تدريبي يتعلق بسلامة الغذاء من قبل الجامعة اللبنانية الأميركية.
· توجيه كتاب رقم 3475-3250/و بتاريخ 21/11/2016  الى كل من الجهات التالية: جمعية الصناعيين اللبنانيين - إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية، بموجب الكتاب لإيداع كتاب الجامعة اللبنانية الأميركية المتعلق ببرنامج تدريبي حول سلامة الغذاء.
· المشاركة الفاعلة في اللجان الفنية لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور وإبداء الرأي في مشاريع المواصفات وفي الكشوفات على المصانع.
· التنسيق الدائم والمتصاعد بين الوزارة ومؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية في مختلف مجالات المواصفات والمطابقة والفحوصات والأبحاث والتطوير.
رابعا :  التعاون والعلاقات الصناعية: 
      عملت وزارة الصناعة، على إرساء علاقات عمل مثمرة مع سائر الإدارات العامـة والهيئات الناشطة والجمعيات الوطنية والجمعيات الإقليمية والدولية التي تعنى بشـؤون الصناعة وبالمشاكل التي يعاني منها الصناعيون، وقد تم التعاون في مجالات عديدة إن لجهة المشاركة في عضوية لجـان وطنية للبحث في شـجون الصناعي اللبناني وطرح الحلـول المناسبة، تمثيل لبنان في الاجتماعات ومتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج تموّلها جهات خارجية - مانحة - بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة.
· انطلاق العمل باتفاقية تعاون مع جمعية ملتقى التأثير المدني لإطلاق ورشات عمل لطلاب الجامعات بالتنسيق مع وزارة الصناعة حيث تم استقبال مهندسة وطالب هندسة سنة خامسة لتعريفهما على القطاع العام بشكل عام ووزارة الصناعة بشكل خاص.
· عقد إجتماع مع الخبير في المركز التربوي للبحوث والإنماء السيد  أسامة غنيم  والخبير من مكتب الاونيسكو باتريك كريهان للتعريف بمشروع "حول سوق العمل وبخاصة حول الإسقاطات المتعلقة بعمل الشباب في لبنان" وذلك بتاريخ 21/2/2017 في المعهد الفني الصناعي العالي- الدكوانة.

· النتسيق مع IECD لرعاية وزارة الصناعة المنتدى المهني للصناعة الذي نظم في طرابلس بتاريخ 21-22 و 23/2/2017.
· عقد إجتماع مع GIZ للتعريف بمشروع "الدعم التقني لمزيد من التطبيق في التعليم المهني والفني في لبنان" بتاريخ 27/2/2017 في مبنى وزارة الصناعة.
1. الإتحاد الأوروبي:
أولويات التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2020:
      أحيل كتاب وزير الصناعة رقم 3336-3108/و تاريخ 9/11/2016 على وزارة الخارجية والمغتربين حيث تم إبداء الرأي بملف التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين 2016-2020 والحزمة المتبادلة EU- Lebanon Compact المخصصة للنازحين السوريين، وأبرز النقاط التي تم تناولها واقتراحها :
· متابعة لما نصت عليه وثيقة أولويات الشراكة من انشاء مجموعة عمل مشتركة تعنى بتحفيز الصادرات اللبنانية إلى الإتحاد الأوروبي، زار لبنان في 14، 15و16 آذار2017 خبراء من الإتحاد الأوروبي، من مديريات الصحة والزراعة والتجارة في المفوضية الأوروبية، لمناقشة المسائل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية ((SPS) Sanitary and Phyto-Sanitary).
و قد تم اللقاء بممثلي القطاع العام، حيث قدم الجانب الأوروبي عرضا حول  شروط وآلية تصدير السلع الدوائية والتجميلية إلى الإتحاد الأوروبي،  وقام الجانب اللبناني باستعراض واقع النظام المطبق في لبنان، و جرى نقاش حول جودة وحجم الإنتاج اللبناني من الدواء، حيث تقدم فريق عمل وزارة الصناعة باقتراحات حول كيفية تسهيل التصدير إلى الإتحاد الأوروبي من منتجات هذا القطاع وإمكانية تزويد اللاجئين بالأدوية اللبنانية، وإجراء تقييم من قبل خبراء أوروبيين لبعض المصانع لدراسة إمكانية التصدير إلى الإتحاد الأوروبي، وأصرّت الوزارة على وضع خطة طوارئ قابلة للتنفيذ على المدى القصير، تنفّذ بالتوازي مع العمل على مواءمة النظام اللبناني مع متطلبات النظام الأوروبي.
أما بالنسبة لقطاع الألبان واللحوم فقد أكدت وزارة الصناعة على أن المصانع اللبنانية تعتمد نظما عالية الجودة وتعمل بتراخيص من شركات أوروبية، عرض الجانب الأوروبي إمكانية التفاوض على بعض المنافذ الإستثنائية للبنان مع ضرورة قيام لبنان بالتقدم بطلب لإدراجه ضمن لائحة  الدول المصدر إلى أوروبا.
· المساعدة على تخفيف أعباء النزوح السوري على التبادل التجاري وتسهيل النفاذ الى الأسواق والاستفادة من الحصص الجمركية المتاحة، أما بالنسبة لموضوع منظمة التجارة العالمية "WTO" فإنه يتم مراجعة ملف لبنان للتحضير لإعادة إطلاق المفاوضات لدخول المنظمة.
· إلتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات والهبات والقروض إضافة الى الدعم المهني والتقني والسياسي للبنان.

· تنفيذ مشاريع إستثمارية لخلق فرص عمل.

· تحسين تنافسية الانتاج الصناعي والفصل بين القطاع الصناعي وقطاع الخدمات.
مع التأكيد على مبدأ المساواة في الاستفادة من منافع إتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

أما المواضيع التي ترى وزارة الصناعة ضرورة متابعتها مع الجانب الأوروبي، فكان أبرزها:

· إنشاء مناطق صناعية جديدة وتحسين البنى التحتية للمناطق الصناعية القائمة.

· دعم الصناعي اللبناني للمشاركة في معارض دول الاتحاد الأوروبي (تغطية أكلاف- تسهيل دخول المعروضات- تخفيض رسوم المشاركة في المعارض).

· دعم وزارة الصناعة بشأن مساعدة أصحاب المؤسسات الصناعية السورية التي تُعنى بصناعات غير متوفرة في لبنان على الاستثمار في لبنان بشرط توفر شريك لبناني.

· إطلاق مشاريع تجريبية تكاملية بين لبنان والاتحاد الأوروبي لتطوير منتجات صناعية معينة قادرة على دخول الأسواق الأوروبية لمطابقتها للمواصفات والمتطلبات الأوروبية وتقوية قدرتها على المنافسة في أسواق أوروبا، ليصار لاحقا الى تعميم التجربة على منتجات أخرى.

· دعم وزارة الصناعة لتأمين المستلزمات  والأدوات اللازمة لتطوير ومراقبة المصانع وتفعيل عملها على الأرض.
النتائج الاقتصادية والاحصائية للحركة التجارية للسلع الصناعية في ظل تطبيق إتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي:

- أحيل كتاب مدير عام الصناعة رقم 3100-3683/و تاريخ 3/1/2017 على وزارة الشؤون الاجتماعية، 

وأبرز النقاط التي تم تناولها واقتراحها :

*إن تقييم إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم من منظورصناعي حصراً.

*بالنسبة للعوائق الفنية والتقنية والادارية أمام الصادرات اللبنانية إلى أوروبا فهي التي تم الافادة عنها بتقرير صدر عن المديرية العامة للصناعة بناء على معلومات وردت من جانب الصناعيين ومن مصادر موثوقة أخرى.   

* إضافة إلى الاستناد على أرقام البطالة في لبنان المعلنة من جانب وزارة العمل وتقريرين صادرين عن البنك الدولي عام 2015.

* تحديد حاجات لبنان للدعم المالي بالإجمال نتيجة النزوح السوري عام 2015.

* التطرق إلى حاجات لبنان المترتبة عن وجود النازحين السوريين للعام 2017 التي ناهزت 2.75 مليار دولار .

* تأكيد مسألة التعاون والتنسيق بشكل مستدام لمصلحة الصناعة اللبنانية ولمصلحة الحرفي اللبناني.

2. المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين:
3. الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية:
· صدر المرسوم رقم 4452 تاريخ 27/10/2016 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة لعام 2016، على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) لدفع رسوم العضوية والاشتراك السنوي، في الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية للعام 2016 فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية، تم النشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016.
· راسل وزير الصناعة وزارة الخارجية والمغتربين:
· بكتابه رقم 2858-2643/و تاريخ 3/10/2016 المتضمن نسخة عن كتاب الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الموجه الى معالي وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية بشأن فتح مكتب إقليمي للإتحاد في القاهرة، ولإيداع نسخة عن الملف الى سفير الجمهورية في القاهرة للمتابعة وإجراء المقتضى.
· بكتابه رقم 3887-340/ص تاريخ 20/12/2016 لإصدار بطاقة إقامة لعائلة أمين عام الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.
· بكتابه رقم 3892-3649/و تاريخ 27/12/2016 بشأن طلب منح بطاقة إقامة دبلوماسية لرئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وزوجته.
· تم الاطلاع على خطة العمل الموضوعة من جانب الاتحاد، ومتابعة الدراسة الموضوعة من الإتحاد حول السياسات الصناعية المتبعة في الدول العربية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعوّقات التي تواجهها.
· أحيل كتاب وزير الصناعة رقم 193-22/ص تاريخ 27/1/2017 على المديرية العامة لوزارة العدل، ليتم إبداء الرأي من جانب هيئة التشريع والاستشارات بشأن إمكانية تعاون الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية مع هيئات أو مجالس وطنية أو إقليمية أو دولية والاستفادة من إمتيازاته في لبنان.
· تم وضع رؤية عامة للإتحاد رسالتها:"دعم الصادرات العربية وتنميتها وتطويرها للوصول الى الأسواق العالمية" ورؤيتها:" تكامل تجاري بين الأسواق العربية والأسواق العالمية" مع سبعة أهداف استراتيجية:

* الأول: صناعة عربية متطورة قادرة على المنافسة عالميا.

* الثاني: إتحاد عربي فاعل ومتطور قادر على رعاية وتنمية الصادرات الصناعية وتأمين الأسواق العالمية لها.

*الثالث: تعاون وتكامل تجاري بين الدول العربية.

*الرابع: تنمية الاقتصادات العربية ورفع المستوى المعيشي.

*الخامس: تنمية عربية مستدامة.

*السادس: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المصنعة عربيا.

*السابع: تأسيس قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالصادرات الصناعية والأسواق العالمية.

مع ستة أهداف عملانية:

*الأول:زيادة عدد أعضاء الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.

* الثاني: فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الصناعية.

* الثالث: رفع القدرة التنافسية للصناعات العربية.

* الرابع: توسيع الأسواق العربية بزيادة الانتاج وخفض الاستيراد.

* الخامس: تشجيع الصناعات الخضراء.

* السادس:تعزيز وسائل تسويق الصناعات العربية.
4. منظمة الأمــم المتحدة للتنمية الصناعية  (UNIDO):
· ضمن مشروع تمكين المرأة الذي يشمل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لغاية شباط 2018، عقدت لجنة توجيهية للمشروع في روما بمشاركة وفد من وزارة الصناعة برئاسة معالي وزير الصناعة في 3/4/2017.
كما عقدت طاولة مستديرة لعرض تقرير شمل 1200 إمرأة من البلدان المشاركة في المشروع.
· مشروع CELEP3، تم انهاؤه بانتظار الموافقة على مشروع CELEP 4.
· في إطار متابعة مشروع الدراسات الأولية لإنشاء مدن صناعية، تم تسليم وزارة الصناعة مسودة أولية بتاريخ 14/12/2016، وقد تم تقديم المسودة النهائية آخر آذار 2017 لدراسة إنشاء ثلاث مدن صناعية، لوضع ملاحظات وزارة الصناعة عليها وتقديم النسخة النهائية.
· متابعة مشروع بالتعاون مع اليونيدو مموّل من الحكومة اليابانية ومنفّذ من قبل وزارة الصناعة، بعنوان:"خلق سبل عيش مستدامة للمجتمعات المتضررة من تدفق اللاجئين السوريين في شمال لبنان من خلال تحسين فرص العمل في مجال صناعة الأثاث": حيث أحيل كتاب مدير عام الصناعة رقم 3561-333/و تاريخ 21/11/2016 على مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في بيروت لإيداع نسخة عن عقد إتفاق موقع بين المديرية العامة  للتعليم المهني والتقني والمديرية العامة للصناعة من أجل تأمين تدريب مهني في صناعة المفروشات والأثاث في زغرتا لا سيما النجارة - المكان :معهد زغرتا الفني الرسمي /مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على رغبة الفريقين.
وقد تم طلب الآليات الصناعية لعشرة صناعيين مستفيدين، كما تم طلب الآلات الضرورية لتجهيز مركز زغرتا بانتظار وصولها في أواخر نيسان 2017.

وتم تحضير مواد التدريب لمعهد زغرتا.

· بدء مشروع جديد ممول من الحكومة النمساوية لدعم الحرفيين في آذار 2017.
بالنسبة الى قواعد المنشأ العربية والأوروبية:
      يشارك فريق العمل المكلف من قبل الوزارة لمتابعة ملف قواعد المنشأ العربية والأوروبية في إجتماعات دورية في وزارة الإقتصاد والتجارة ومناقشة جميع النصوص الموجودة في الإتفاقية وقواعد المنشأ التفصيلية العربية، البنود الجمركية والشروط التي تقابلها لاكتساب صفة المنشأ وتقييم أثر هذه التغيرات على المستوى الوطني.
في ما يعود لملف الإتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ الأورومتوسطية:
      بالنسبة للقواعد العامة والتفصيلية للمنشأ (الموجودة في ملحق هذه الإتفاقية) يتم مناقشتها دوريا في إجتماعات فريق العمل الأورو-متوسطي في بروكسل.

· توجيه كتاب الى وزارة الإقتصاد والتجارة يحمل الرقم 96-98/و بتاريخ 16/1/2017 لإعلامهم بالتحضير للإجتماع الخامس للجنة المشتركة الأورو-متوسطية والإجتماع الخامس والعشرين لمجموعة العمل الأورومتوسطية للاتفاقية الإقليمية لنظام المنشأ الأورومتوسطي.
· توجيه كتاب الى جمعية الصناعيين اللبنانيين يحمل الرقم 96-98/و بتاريخ 16/1/2017 وذلك لإطلاعهم على رأي وزارة الصناعة في التعديلات الحاصلة على بنود الإتفاقية الإقليمية وجداول قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وذلك تحضيرا لإجتماع فريق العمل الأورومتوسطي في 7-8/2/2017 في بروكسيل.
5. مراجعة تقرير الصندوق اللبناني للنهوض:
- أحيل كتاب وزير الصناعة رقم 3668-3438/و تاريخ 19/1/2017 على وزارة الاقتصاد والتجارة،
 وأبرز النقاط التي تم تناولها واقتراحها :
* ضرورة دعوة وزارة الصناعة للمشاركة في إجتماعات اللجنة التوجيهية لأن أهم مقومات النهوض الاقتصادي والاجتماعي هي دعم القطاع الصناعي اللبناني الذي يوفر أهم مقومات الأمن الاقتصادي والحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل والتنمية المستدامة لا سيما في المناطق والأرياف.

* دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر المحفز الأول للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للبنان عبر:

· تمويل بناء مناطق صناعية في المناطق النائية المضيفة لإعداد كبيرة من النازحين السوريين لخلق فرص عمل.
· تمويل  إعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة لتخفيف ما أمكن من تأثيرات سلبية ولتطوير أوضاعها.
· تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وتطويرها، لزيادة صادراتها وخلق فرص عمل للحد من هجرة الشباب اللبناني.
· إقتراح تمويل بعض المشاريع التي تعمل وزارة الصناعة على تحقيقها ليتم تمويلها عبر الصندوق اللبناني للنهوض الاجتماعي عبر الدول المانحة.
· أرسلت وزارة الصناعة نسخا عن مشاريع إنمائية مستقبلية (concept note) الى اللجنة التوجيهية في وزارة الإقتصاد والتجارة ليتم تنفيذها في حال توفر التمويل اللازم.
ولم يرد الجواب لغاية تاريخه.

6. تعميم الدعوات على الجهات المعنية:
· الإجتماع الثالث للجنة التجارية اللبنانية المصرية المشتركة:
· توجيه كتاب الى كل من: جمعية الصناعيين اللبنانيين، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية يحمل الرقم:  174-170/و بتاريخ  24/1/2017 لإعلامهم بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تفيدنا بموجبه بأنه من المتوقع عقد الإجتماع الثالث للجنة التجارية اللبنانية المصرية المشتركة على المستوى الوزاري قريبا" في القاهرة وأيضا" بمشروع جدول اعمال الإجتماع  المُشار إليه، وذلك لإفادتنا بالأمور الذي ترغب بمناقشتها مع الحانب المصري.
· توجيه كتاب جوابي الى وزارة الاقتصاد والتجارة يحمل الرقم: 174-170/و بتاريخ 26 /1/2017 بشأن جدول أعمال الإجتماع الثالث للجنة التجارية اللبنانية المصرية المشتركة على المستوى الوزاري المرتقب إنعِقاده  قريبا" في القاهرة.
· توجيه كتاب يحمل الرقم:  3035-2817/و + 3032-2815/و  بتاريخ 10/10/2016 الى جمعية الصناعيين اللبنانيين، مؤسسة المواصفات والمقاييس ومعهد البحوث الصناعية مرفق بكتاب وزارة الإقتصاد والتجارة ومرفقاته (رقم 12580/2016 تاريخ 4/10/2016) الذي تُفيدنا بموجبه بأنها بصدد تحضير جدول أعمال الإجتماع الثاني للجنة اللبنانية_العراقية المشتركة، وذلك لإفادتنا برأيهم بالأمور المدرجة في  جدول الاعمال المقترح من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وبورقة العمل المقترحة من قبل الجانب العراقي وإقتراح ما يهمهم  إدراجه في جدول اعمال الاجتماع الثاني للجنة  اللبنانية_العراقية المزمع عقده خلال شهر تشرين الثاني القادم في بغداد وذلك بالسرعة الممكنة.
· توجيه كتاب الى كل  جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، يحمل الرقم: 221-213/و بتاريخ 27 /1/ 2017 مرفق بالبريد الألكتروني المتعلق بـ "المعرض الصناعي الدولي"  الذي يُعتبر من أكبر وأهم المعارض في مجال الحديد والمعادن في العالم وتنظمه شركة  BEAM EXPO  ما بين 9 و 12 شباط 2017 في - مدينة إسطنبول - تركيا.
تفويض صلاحية توقيع لمدير عام وزارة الصناعة:

- صدر قرار وزير الصناعة رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 ( تفويض صلاحية التوقيع على القرارات المتعلقة بالصناعات الواردة ضمن البنود ذات الأرقام 1591 و1592 و1593 و1596 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001) (تصنيف المؤسسات الصناعية).
إجازة إستيراد الترابيع:

- صدر قرار وزير الصناعة رقم 27/1 تاريخ 23/3/2017 (المستندات المطلوبة لتقديم إجازة إستيراد الترابيع والسقاطات الصخرية بمختلف أنواعها ومقاساتها) على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من 27/3/2017 ولغاية 16/8/2017.
نشاط المدير العام
إضافة الى النشاط اليومي الروتيني (تواقيع – اجتماعات – حل مشاكل مباشرة – المشاركة في أنشطة الوزير..).
شهر تشرين الاول 2016

10 تشرين الاول 2016: بتاريخ
· المشاركة في اجتماع تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
11 تشرين الاول 2016: بتاريخ
· المشاركة في حفل توقيع مذكرة تفاهم مع ملتقى التأثير المدني لتنظيم أمور تدريب طلاب في الوزارة وفي مصانع.
13 تشرين الاول 2016: بتاريخ

· ترؤس طاولة مستديرة حول حماية النبيذ من التأثيرات المناخية من تنظيم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصناعة وجامعة الكسليك والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ والجمعية الدولية للنبيذ.
14 تشرين الاول 2016: بتاريخ

· استقبال سفير الدنمارك وبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الصناعة والتبادل التجاري.
17 تشرين الاول 2016: بتاريخ

· استقبال مدير AUF لاستكمال الخطوات التنظيمية للتعاون المشترك.
· لقاء رئيس مجلس ادارة/مدير عام IDAL  ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانية لبحث مشاكل تصدير الانتاج اللبناني واقتراح الحلول.
18 تشرين الاول 2016: بتاريخ

· استقبال المستشار الدبلوماسي في السفارة السعودية في بيروت لوضع حلول لمشاكل التبادل بين البلدين والتحضير لإحداث مركز الأعمال السعودي – اللبناني في السفارة السعودية في بيروت للتسريع بحل أي مشكل تبادلي بين البلدين.
19 تشرين الاول 2016: بتاريخ

· المشاركة في حفل اطلاق مشروع تقييم الأداء المؤسسي في السراي الحكومي بالتنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وادارة التفتيش المركزي لبعض الوزارات المعنية بالمشروع ومنها وزارة الصناعة.
20 تشرين الاول 2016: بتاريخ

· استقبال وفد من السفارة الهولندية لاستكمال الخطوات العملية لتطوير العلاقات والمشاركة في مشروع تمويل المناطق الصناعية الجديدة.
25 تشرين الاول 2016: بتاريخ

· المشاركة في اجتماع مع ممثلي الاتحاد الاوروبي لمناقشة التقرير الذي وضعته الوزارة عن تقييم اتفاقية الشراكة بين لبنان والإتحاد.
27 تشرين الأول 2016: بتاريخ

· استقبال خبير سويدي للاطلاع على الخبرات السويدية في مجال اعتماد المؤسسات والمختبرات.
31 تشرين الأول 2016: بتاريخ

· استقبال الهيئة الادارية للجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للاستعمال لمناقشة نظام تأمين جودة النوعية لهذه الصناعة واستكمال التنسيق لتعميم الشروط الفنية اللّازمة لمنتج أفضل.
· حلقة نقاش حول دراسة المخطط التنفيذي للمناطق الصناعية الثلاث في بعلبك والجليلية وتربل/قوسايا التي تعمل وزارة الصناعة على انشائها وفق رؤيتها التكاملية بالتعاون مع اليونيدو. وقد تناول النقاش الرؤية التطويرية لكل منطقة وأنواع الصناعات التي تتماشى مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية لكلًّ منها.
شهر تشرين الثاني 2016
3 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· ندوة حول الموارد البشرية في اطار مشروع تطوير الادارة بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والاتحاد الاوروبي.
· اجتماع مع معنيين بشؤون الاستثمار لبحث امكانيات تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وبحسب توجهات وزارة الصناعة المحددة في رؤيتها التكاملية.
5 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· المشاركة في ندوة نظّمها ملتقى التأثير المدني في اطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الوزارة.
7 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· اجتماع مع معنيين في القطاعين العام والخاص حول قانون السلامة الغذائية الامريكية (FESMA)  في اطار مذكرة التفاهم بين الوزارة ونقابة اصحاب الصناعات الغذائية وشركة ميفوزا (MEFOSA) بهدف اطلاع المعنيين على آخر مستجدات هذا القانون والعمل على تشجيع وتسهيل التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية.
8 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· اجتماع هيئة الاشراف على مشروع انشاء المناطق الصناعية الجديدة في بعلبك وتربل/قوسايا والجليلية مع ممثلي الدول المانحة لتأمين التمويل اللّازم لاستكمال المشروع.
9 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· استقبال مدير مركز  الدراسات الاستراتيجية(LCPS)  لبحث متابعة التعاون مع الوزارة في مجال تنظيم الندوات والطاولات المستديرة الهادفة الى دعم القطاع الصناعي وتحسين ادائه وجودة منتجاته وتسهيل تصديرها. 
· المشاركة في حفل توزيع شهادات انجاز دورة في السلامة الانتاجية وممارسات التصنيع الجيّد المعطاة من منظمة العمل الدولية.
· المشاركة في ندوة خاصة في مجال الجغرافيا السياسية والعوامل التاريخية المؤثرة في تكوين الهويات الوطنية لدول حوض البحر المتوسط والشرق الاوسط، بحضور وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان وسفراء الدول المعتمدة في لبنان.
10 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· استقبال وفد من البنك الدولي تمّ التأكيد فيه على ارادة البنك المساهمة في تمويل مشاريع وزارة الصناعة لا سيما مشروع إنشاء المناطق الصناعية الجديدة والاحصاء الصناعي الشامل.
· استقبال منسّق مشاريع التنمية الصناعية في مجال الصناعات الغذائية في المقر الرئيسي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
11 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· استقبال وفد من الجامعة اللبنانية الامريكية لبحث سبل التعاون في اطار البرنامج التعليمي المستمر في مجالات سلامة الغذاء وهو برنامج وضعته الجامعة خصّيصًا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة لتوسيع شريحة خبراء التصنيع الغذائي وتطوير الانتاج و وسائل العمل في المصانع بما يتوافق مع السلامة الغذائية والانتاج الأفضل. وقد قدّمت الجامعة منحتين مجّانيّتين لاثنين من الاختصاصيين في الوزارة كما قدّمت حسمًا بقيمة 25% على كلفة التعليم لكل دورة للمعنيين المشاركين عبر الوزارة. 
14 تشرين الثاني 2016:  بتاريخ

· استقبال وفد جايكا اليابانية للبدء بالخطوات التنفيذية لمشروع دعم بعض مصانع الحلويات والخبز في البقاع.
· استقبال مدير برنامج دعم الصناعات الخشبية والمفروشات في الشمال في المقر الرئيسي لليونيدو لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل البرنامج والبدء بتنفيذه بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
15 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· اجتماع مع المكلّفين بمتابعة ملف تمويل المشاريع في لبنان، ومنها مشاريع دعم القطاع الصناعي، بتمويل من البنك الدولي والذي تتابعه وزارة المالية ممثّلةً الحكومة.
· ترؤس هيئة الاشراف على مشروع دعم الصناعات الخشبية والمفروشات في الشمال بحضور المعنيين لعرض آخر المستجدات والخطوات التحضيرية المنفّذة.
17 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· استقبال جمعية صناعيّي المكلس لتداول أوضاع المصانع في المنطقة إضافةً الى تسلّم مشروع زيادة عمل الاستثمار الّذي يسهّل تطوير هذه المنطقة والذّي تمّ اعداده بالتعاون بين الوزارة والجمعيّة.
· اجتماع مع خبراء الاتحاد الاوروبي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمتابعة تنفيذ مشروع تحسين ادارة الموارد البشرية.
· استقبال وفد ألماني بخصوص مشروع اقليمي عن جودة البنى التحتية لدعم القدرات التجارية والتصديرية وتمّ التوافق على التعاون والتنسيق ووضع مشاريع مشتركة للمستقبل.
18 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· التوقيع بين المديرين العامين للصناعة والتعليم المهني والتقني على اتفاقية مشروع مشترك للتدريب المهني على الصناعات الخشبية والمفروشات في الشمال في اطار المشروع المنفّذ بالتعاون مع اليونيدو والمموّل من اليابان.
20 – 26 تشرين الثاني 2016: بتاريخ

· السفر الى فيينا للمشاركة في الجمعية العمومية لليونيدو والاحتفال بالعيد الخمسين لتأسيسها في 21 ولقاء مديرها العام والمسؤولين فيها في 22 و23  والمشاركة لأول مرّة في اجتماع مجلس التنمية الصناعية وهو الهيئة المقرّرة في المنظمة والتي أصبح لبنان عبر وزارة الصناعة عضوًا فيها منذ نهاية العام 2015 بين 22 و24 تشرين الثاني.
كما تم اثناء الزيارة المشاركة في الاجتماع السنوي للغرفة النمساوية-العربية للتجارة في 24 والمشاركة في الندوة التي نظمتها الغرفة عن الارتباط بين اسعار النفظ والاوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط في 25.

بتاريخ 30 تشرين الثاني 2016:

· حضور حفل انشاء مركز الاعمال اللبناني السعودي في السفارة السعودية في بيروت لتسهيل التبادل بين البلدين وحل المشاكل في حال حصولها.
شهر كانون الاول 2016

بتاريخ 1 كانون الاول 2016:

· الاجتماع مع رؤساء بلديات ومخاتير وأهالي بلدة الجليلية والقرى المحيطة في الشوف لوضعهم في جو اقامة المنطقة الصناعية من ضمن مشروع المناطق الصناعية الذي تنفّذه الوزارة بالتعاون مع اليونيدو ومناقشة ملاحظاتهم وتساؤلاتهم.
· استقبال وفد من البنك الاوروبي للتمويل European Investment Bank  لبحث سبل التعاون لاسيما في اطار تمويل مشروع المناطق الصناعية.
بتاريخ 2 كانون الاول 2016:

· حضور ورشة العمل التي نظّمها معهد البحوث الصناعية حول الصناعة الخضراء.
· حضور ورشة العمل الاقليمية التي نظّمتها وزارة الصناعة مع الاتحاد الاوروبي حول أفضل المقاربات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية في مواجهة الازمة الاقتصادية الاقليمية .
بتاريخ 5 كانون الاول 2016:

· استقبال رئيس الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم تحضيرًا للمنتدى الدولي حول الجامعة الريادية الذي تشارك الوزارة بتنظيمه.
بتاريخ 13 كانون الاول 2016:

· لقاء أهالي وفعاليات بلدتي تربل وقوسايا في البقاع لعرض الدراسات المتعلقة بإقامة المنطقة الصناعية في البلدتين ومناقشة ملاحظات التساؤلات المطروحة.
بتاريخ 14 كانون الاول 2016:

· تسلّم درع من جمعية خرّيجي ومتدرّبي جايكا اليابانية (LEBA-JICA) بعد المشاركة في ورشة العمل الاقليمية لخريجي الجايكا في المنطقة العربية حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شهر كانون الثاني 2017  
بتاريخ 9 كانون الثاني 2017:

· استقبال رئيس اتحاد بلديات جزين لبحث تفاصيل انشاء منطقة صناعية على املاك احدى بلديات الاتحاد وفق الآلية التي تعمل عليها الوزارة لتخفيف اعباء الانتاج المحلي.
بتاريخ 12 كانون الثاني 2017:
· حضور ندوة نظّمتها وزارة الطاقة والمياه حول الخطة الوطنية للطاقة المتجددة
· اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت ورئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس للتباحث في امكانيات التعاون.
بتاريخ 16 كانون الثاني 2017:
· لقاء فخامة رئيس الجمهورية لعرض مشاريع الوزارة وانجازاتها وطلب رعايته لأنشطتها خلال العام 2017.
بتاريخ 17 كانون الثاني 2017:
· استقبال خبير من السفارة الهولندية لبحث سبل متابعة التعاون بعد موافقة الحكومة الهولندية على تمويل دراسات وبنى تحتية لمناطق صناعية جديدة.
بتاريخ 23 كانون الثاني 2017:
· حضور حلقة نقاش عن السياسات العامة وادارة القطاع العام من تنظيم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
بتاريخ 25 كانون الثاني 2017:
· استقبال وفد من البنك الدولي لتبلغ الرغبة في التعاون ودعم مشاريع الوزارة لاسيما في اطار تمويل انشاء المناطق الصناعية الجديدة.
بتاريخ 26 كانون الثاني 2017:
· المشاركة في منتدى الجامعة الريادية من تنظيم الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم بالتعاون مع وزارة الصناعة.
بتاريخ 31 كانون الثاني 2017:
المشاركة في ورشة عمل من تنظيم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية حول تبسيط الاجراءات وهو أحد المشاريع المنفّذة مع وزارة الصناعة
شهر شباط 2017
بتاريخ 1 شباط 2017:

· المشاركة في الاجتماع المخصص لتقييم أداء بعض مؤسسات القطاع العام ومنها وزارة الصناعة بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والتفتيش المركزي.
· استقبال وفد من البنك الدولي والأمم المتحدة (اليونيدو) لمتابعة درس ومناقشة المشاركة في تمويل مشروع المناطق الصناعية قيد التنفيذ وتحضير زيارة ميدانية لخبراء البنك الدولي إلى المناطق الصناعية المقترحة.
بتاريخ 2 شباط 2017:

· استقبال خبراء اوروبيين لتدارس امكانيات التعاون في موضوع تطوير الإدارة.
بتاريخ 3 شباط 2017:

· لقاء في القصر الجمهوري مع المدراء العامين لبحث موضوع رعاية فخامة رئيس الجمهورية لاحتفال اعلان نتائج دراسة الخبراء العملانية للمناطق الصناعية المقترحة من الوزارة.
بتاريخ 13 شباط 2017:

· استقبال ممثل مؤسسة تمويلية دولية مهتمة بالمشاركة بتمويل تأهيل المناطق الصناعية.
· اجتماع مع أطباء يمثّلون نقابة الأطباء وجامعات في إطار متابعة البحث معهم حول موضوع إضافة الفليور الى الماء والملح وتأثيرات ذلك سلبًا أم إيجابًا على الانسان.
بتاريخ 15 شباط 2017:

· استقبال رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم من أجل التحضير للمؤتمر 23 للجمعية بمشاركة الوزارة وجهات لبنانية وأجنبية.
· استقبال مدير عام الزراعة ورئيس التجمع اللبناني لانتاج النبيذ لبحث الخطوات العملية لتفعيل عمل معهد النبيذ.
بتاريخ 16 شباط 2017:

· المشاركة في مؤتمر تعزيز الموارد البشرية في القطاع العام اللبناني لاعلان نتائج العمل المشترك مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
بتاريخ 21 شباط 2017:

· استقبال ممثّل اليونيدو في لبنان لبحث الأمور المشتركة.
بتاريخ 23 شباط 2017:

· المشاركة في ورشة العمل حول المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا.
بتاريخ 24 شباط 2017:

· المشاركة قي اجتماع مع السفير الصيني ووفد اقتصادي لبحث سبل تحسين التبادل بين البلدين. 
· المشاركة في مؤتمر دعم مناطق البقاع الشمالي المنظم من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط والقاء كلمة عن وزارة الصناعة وامكانيات التعاون مع البلديات في المناطق المستهدفة.
بتاريخ 27 شباط 2017:

· استقبال وفد من الاتحاد الاوروبي متخصص ببرامج التعليم المهني والعلاقة مع سوق العمل حيث تم بحث مجالات التعاون في ما خص تحديد حاجات الصناعيين من تقنيين واختصاصات من أجل العمل بالتعاون مع التعليم المهني على وضع برامج تتناسب مع الحاجات وتأمين فرص عمل للطلاب المتخرجين وفي ذات الوقت تلبية حاجات الصناعيين.
بتاريخ 28 شباط 2017:

· اجتماع مع وزير السياحة لبحث مجالات التعاون بين الوزارتين حيث تمّ تسليم الوزير نسخًا عن رؤية الوزارة التكاملية، وخططها التشغيلية والاستراتيجية وما ورد فيها لجهة امكانيات التعاون بين السياحة والصناعة كادخال المصانع على الخريطة السياحية والاعلان عن بعض المصانع والسلع في الاماكن السياحية وخلاف ذلك.
شهر اذار 2017

بتاريخ 1 اذار 2017:
· اجتماع لجنة الاشراف على مشروع الصناعات الابداعية بالتعاون مع يونيدو والشركاء مثل سفارة المفوضية الاوروبية، وزارة الاقتصاد والتجارة، جمعية الصناعيين  اللبنانيين وغيرهم.
بتاريخ 2 اذار 2017:
· استقبال الملحق التجاري في السفارة المصرية للتنسيق والتعاون والتحضير لزيارة الوفد اللبناني إلى مصر أواخر شهر اذار.
بتاريخ 6 اذار 2017:
· اجتماع مع رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم تحضيرًا للمؤتمر العلمي السنوي الذي تحضّره الجمعية بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركاء اخرين من القطاعين العام والخاص وطنيًّا ودوليًّا في أوائل نيسان 2017.
بتاريخ 7 اذار 2017:
· مشاركة في حفل تدشين مقر جمعية الصناعيين اللبنانيين بعد إعادة تأهيله.
بتاريخ 8 اذار 2017:
· إحياء يوم المرأة العالمي بالتعاون مع "يونيدو" ومكتب وزير الدولة لشؤون المرأة والاتحاد الاوروبي.
· استقبال وفد من يونيدو فيينا تحضيرًا لزيارة وفد من الوزارة برئاسة وزير الصناعة الى روما في إطار المشروع الإقليمي لتمكين المرأة.
· استقبال ممثّلة JETRO  اليابانية في شمال افريقيا للتنسيق والتعاون.
بتاريخ 10 اذار 2017:
· استقبال رئيس جمعية تجار الشمال للتعارف والتعاون.
بتاريخ 13اذار 2017:
· زيارة صناعة ناشئة في الشمال. 
بتاريخ 16 اذار 2017:
· اجتماع في وزارة الخارجية في إطار تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حضره ممثلون عن الوزارات المعنية وممثّلون عن المفوّضية الاوروبية.
بتاريخ 17 اذار 2017:
· اجتماع بخصوص المشروع الاقليمي للصناعات الابداعية بالتعاون مع يونيدو والشركاء.
· اجتماع مع نقابة أصحاب صناعة مناشير الحجر وأحجار الزينة والرخام.
بتاريخ 20 اذار 2017:
· استقبال مديرة LibanPack تحضيرًا للمؤتمر السنوي وحفل تكريم طلّاب الجامعات المشاركين بالمباراة لاختيار أفضل تصميم للتعبئة والتغليف. 
بتاريخ 21 اذار 2017:
· استقبال وفد البنك الاوروبي للتمويل لبحث الخطوات المتقدمة لتمويل انشاء البنى التحتية المحدّدة من الوزارة.
· حضور اجتماع مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية.
بتاريخ 22 اذار 2017:
· استقبال وفد من جمعية مصنعي الباطون الجاهز للتنسيق.
بتاريخ 23 اذار 2017:
· اجتماع يتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الأسلحة الكيميائية لتقرير الخطوات المستقبلية والإجراءات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة .
· اجتماع تنسيقي مع وفد البنك الاوروبي للتمويل.
بتاريخ 24 اذار 2017:
· استقبال وفد من نقابة مصنعي الورق والكرتون وتدوير مخلفات الورق والكرتون للتنسيق وحل المشاكل في هذا القطاع.
بتاريخ 27 اذار 2017:
· حضور مؤتمر بصمة المياه للصناعة من تنظيم يونيدو ووزارة الصناعة ووزارة البيئة.
· اجتماع تنسيقي مع خبير من يونيدو فيينا بخصوص مشروع دعم صناعة المفروشات في الشمال الممول من اليابان.
· استقبال رئيس الجمعية اللبنانية  لتقدم العلوم لاستكمال التنسيق بشأن المؤتمر العلمي في أوائل شهر نيسان.
بتاريخ 28 اذار 2017:
· استقبال ممثلة UNDP  للتنسيق والتعاون في مشاريع تهم الوزارة.
· استقبال رئيس بلدية القاع للتنسيق في مشروع انشاء منطقة صناعية في بلدة القاع وفق منظور وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي.
بتاريخ 29 اذار 2017:
· اجتماع ضمّ ممثّلين معنيّين من وزارتي الصناعة والبيئة لبحث ما تمّ إنجازه في موضوع التلوث الصناعي بشكل عام وتلوّث نهر الليطاني بشكل خاص وإعطاء التوجيهات حول الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها.
· استقبال الملحق التجاري في السفارة المصرية لتقييم زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى مصر.
بتاريخ 31 اذار 2017:
استقبال مستشار وزير البيئة للتنسيق لاسيما في موضوع نسبة الكبريت في وقود المستعمل في صناعة الاسمنت.
القسم الثالث : الصعوبات

الصعوبات ذاتها المذكورة في التقارير السابقة مستمرة ونكرر تلخيصها بالنقاط التالية:
· محدودية الموازنة المرصودة للمديرية العامة.
· إستمرار شغور وظائف الفئة الثانية إضافة الى الشغور في الفئات الأخرى، مع الإشارة الى أننا أنجزنا تحديد حاجات الوزارة في مختلف الفئات وتمت مراسلة مجلس الخدمة المدنية بذلك للعمل على تحضير المباريات اللازمة. كما تم رفع مشروع مرسوم ترفيع موظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية لملء شواغر هذه الفئة في مختلف مصالح المديرية العامة مركزيا ومناطقيا الى معالي الوزير لإجراء ما يراه مناسبا.
· الحاجة الى تجهيزات مناسبة لأخذ العينات وإجراء الفحوصات السريعة في مصانع الغذاء تحديدا.
· ضيق مبنى الإدارة المركزية المشغول حاليا والمشكلة ذاتها في المصالح الإقليمية.
الحل تراه المديرية العامة عبر تأمين أرض من الأملاك العامة المناسبة لتشييد بناء أكبر للإدارة المركزية يستوعب موظفيها الحاليين والمستقبليين، كما يضم المساحات اللازمة لإستيعاب مقرات لكل من: مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، المجلس اللبناني للإعتماد، هيئة إنشاء وإدارة المناطق ومراكز التجمع الصناعي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين إضافة الى المركز اللبناني للتغليف Liban Pack.

· إستمرار تأخر لجان الترخيص ببت بعض الملفات بسبب الإدارات الأخرى الممثلة في اللجان. وهو أمر تعمل المديرية العامة على حله بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.

خلاصة :

إن إيجابية معالي الوزير ومهنيته وعلميته والتزامه وتعاونه البناء وأفكاره الموضوعية وجرأته سمحت بإنجازات كبيرة وجو عمل مثمر وتعاون فاعل رغم الصعوبات والظروف. ورغم كل الصعوبات والإمكانيات المحدودة المتوفرة، لا تألو المديرية العامة للصناعة جهدا لدفع وحدات الوزارة بقوة وكفاءة نحو المستقبل ضمن الأطر القانونية والنظامية المرعية.
وهي تعمل، إضافة الى تنفيذ أعمالها اليومية (إدارية وفنية) والروتينية والخدماتية، على تنفيذ رؤيتها التطويرية بثبات وهدوء كما الخطة الإستراتجية لتنفيذ الرؤية مرحليا حتى العام 2020 والخطة التشغيلية حتى العام 2018.
وتستكمل المديرية العامة تطوير وتحديث منهجية وتبويب ومحتوى التقرير نصف السنوي بما يؤمن الهدف منه. إضافة الى تحضير التقرير الفصلي عن أنشطة الوزارة لإحالته على مجلس الوزراء.
ويجري وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تعديل قانون إحداث وزارة الصناعة (رقم 642/97) ومشروع مرسوم تعديل مرسوم تنظيمها وهيكليتها (رقم 13173/98) بعد إعدادهما بسنوات وإدخال التعديلات المتلاحقة عليهما بما يناسب تطور دور الوزارة ومهامها على أن يرفعا الى معالي الوزير خلال شهر نيسان ليحالا على مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة قبل الإحالة على مجلس الوزراء لإعطائهما مجراهما القانوني.
كما وتعتمد دائما سياسة الباب المفتوح / Open Door  والشفافية في التعاطي ومبادئ الإدارة الحديثة لتحافظ على روابط التواصل داخليا مع العاملين فيها وخارجيا مع مختلف الأفرقاء لا سيما الجمهور ليكون العمل اليومي مبني على أسس متينة وثقة متبادلة.

بالإضافة الى أن العمل الدؤوب يصب دائما في خانة تنظيم الجهود لتحسين الأداء وتطوير مهارات الموارد البشرية ضمن الإمكانات المتاحة، بهدف تأمين مختلف الخدمات المطلوبة بالسرعة الممكنة وبشفافية عالية وإتقان وتميز.
وتعمل المديرية العامة بثبات على توطيد وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الإدارات العامة، المؤسسات العامة، البلديات، المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية، بهدف تشبيك التطلعات والأعمال المشتركة لتقديم الأفضل للقطاع الصناعي وإسهاما منها في إنعاش العجلة الإقتصادية.

يبقى التأكيد دائما على جهود العاملين في المديرية العامة للصناعة، ومؤهلاتهم العالية وإلتزامهم وتفانيهم رغم الظروف والأوضاع غير المساعدة وهم يلعبون دورا إيجابيا وفاعلا في تقديم الخدمة الجيدة وفقا لمتطلبات وتوجات الإدارة الحديثة والطموحة، وجهودهم الخلاقة تستحق التقدير والتنويه.

وضمن إطار إستعراض إنجازات ومبادرات المديرية العامة للصناعة التي إكتسبت ثقة المتعاملين معها من خلال أداء وكفاءة عاليتين، يمكن إلقاء الضوء على حرص الجهاز العامل والمتخصص في الوزارة لتقديم الخدمة العالية الجودة لطالبي الخدمة العامة في القطاع الصناعي.
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .














   





      مديـر عـام وزارة الصناعة 
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